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	وأن أخذ ارش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه وما ذا يقول ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يجوز أن يقول : رأس مالي كذا او تقوم على بكذا
	والثاني : يحط ما أخذه من الثمن ويقول : يقوم علي بكذا لأنه صادق فيما أخبر به 
	فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم : قلنا انه إذا باع شيئا وعمل فيه عملا كالتقصير او الرفو أو الخياطة اخبر بالحال 
	هذا مذهبنا ومذهب الامام أحمد 
	وقالت المالكية : أن ما ينوب البائع على السلعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
	قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح 
	وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح 
	وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح 
	وقال ابو حنيفة : بل يجعل على ثمن السلعة كا ما نابه عليها 
	وقال ابو ثور : لا تجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط 
	فرع كلام الامام الكاساني الحنفي قال : ولو اشترى ثوبا بعشرة دراهم ورقمه اثنا عشر فباعه مرابحة على الرقم 
	وجه قولهما أن العقود المتقدمة لا عبرة بها لأنها ذهبت وتلاشت  بنفسها وحكمها 
	ولنا ما حكاه المارودى بقوله 
	فلو اشترى ثوبا بمائة درهم فوجد به عيبا واخذ أرشه عشرة دراهم لم يجز أن يخبر بالمائة 
	فائدة إذا اشترى مديون مأذون بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر أو بالعكس ، فإنه يرابح على عشرة 
	فائدة لو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة لا يجوز بيع أحدهما مرابحة بخمسة بلا بيان 
	فصل إذا قال : رأس المال مائة وقد بعتكه براس المال وربح درهم في كل عشرة أو بربح ده يازده فالثمن مائة وعشرة
	وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها بعد لزوم العقد أخبر بثمنها قبل أن يحط البائع منها 
	وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي 
	وإن النماء المنفصل كالولد أو الثمرة المجتناه او استخدام الأمة أو وطء الثيب أخبر برأس المال
	وقال أصحاب الرأى في الغلة يأخذها : لا بأس ان يبيع مرابحة وفي الولد والثمرة لا يبيع مرابحة حتى يبين 
	فصل إذا أخبر ان رأس المال مائة وباع على ربح درهم في كل عشرة ثم قال : أخطأت او أقامت البينه أن الثمن كان تسعين فالبيع صحيح 
	فرع إذا كذب بالنقصان فقال : كان الثمن او رأس المال او ما قامت به السلعة مائة وباع مرابحة ثم قال : غلطت انما هو مائة وعشرة 
	فإن صدقة المشتري فوجهان 
	أحدهما : يصح البيع كما لو غلط بالزيادة
	وأصحها : لا يصح لتعذر امضائه 
	قلت الأول أصح وبه قطع النووي والمحاملي والجرحاني وصاحب المهذب هنا والشاشي وخلائق 
	وإن كذبه المشتري فله حالان 
	أحدهما : أن لا يبين الغلط وجها محتملا فلا يقبل قوله ، ولو أقام بينة لم تسمع 
	الحال الثاني : أن يبين للغلط وجها محتملا بأن يقول : انما اشتراه وكيلى وأخبرت أن الثمن مائة فبان خلافه 
	أو ورد على منه كتاب فبان مزروا 
	ثبت هذا فإذا زعم لبائع انه ذكر اقل من الثمن الذي اشتري به غلطا فإنه لا يكون له في الزيادة التي أدعاها
	ثبت هذا فإذا زعم لبائع انه ذكر اقل من الثمن الذي اشتري به غلطا فإنه لا يكون له في الزيادة التي أدعاها
	فرع إذا ظهر كذب البائع في المرابحة بأن أخبر أنه اشتراها بمائة فظهر بالبرهان أو الاقرار أنه اشتراه بأقل ، فإن للمشتري الحق في اسقاط الزائد 
	فرع في مذاهب العلماء قال علماء الحنيفة 
	إذا ظهر كذبه ببرهان أو اقرار أو نكول عن اليمين فإن للمشتري الحق في اخذ المبيع بكل ثمنه 
	وإذا هلك المبيع أو استهلكه المشتري أو عيب عنده قبل رد سقط خياره ولزمه بكل الثمن 
	وقالت المالكية : البائع في المرابحة ان لم يكن صادقا فهو أما أن يكون غاشا أو كاذبا أو مدلسا 
	وإذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماء او نقص أو نزل عليها السوق ففي حالة الغش يلزم المشتري بأقل الأمرين من الثمن والقيمة قبل قبضها 
	فرع في ايجاز ما مضي عن ابن رشد 
	فصل وأن اخبر أن الثمن مائة وربحه عشرة ثم قال : أخطأت والثمن مائة وعشرة ففيه طريقان 
	فإن قال : احلفوا لي المشتري أنه لا يعلم أن الثمن مائة وعشرة ففيه طريقان 
	أحدهما : أنه إذا قال : ابتعته بنفسي لم يحلف المشتري لأن اقراره بكذبه 
	والثاني : أنه يبنى على القولين في يمين المدعي مع نكول المدعي عليه 
	صورة مسألة الكتاب في رجل باع ثوبا مرابحة بربح في العشرة واحدا وأخبر ان الثمن مائة فأخذه المشتري بمائة وعشرة ثم عاد البائع فذكر أنه غلط في أخبار الشراء ، وأن الثمن مائة وعشرون 
	فرع قال الشافعي : إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة ان ثمنها أكثر مما ذكره ، لا يسمع منه 
	وقال مالك في هذه المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطى فدية السلعة يوم قبضها أو ان يأخذها بالثمن الذي صح 
	مسائل في المرابحة 
	أولها : إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل واراد بيعها مرابحة كان عليه  في اخبار الشراء ان يذكر تأجيل الثمن 
	ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين الفسخ والامضاء 
	ولكن يجوز جعل الربح غير جنس الأصل ولو قال : اشتريت بكذا دولارا وبعتك به وربح ريال على كل عشرة 
	فاربح يكون من نقد البلد واشتد الطلب له
	ثالثها : لو اتهب بغير عوض لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مرابحة
	رابعها :  أطلقوا على تصور المرابحة فيما إذا قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا وبما قام على ولم يذكروا فيه خلافا 
	قلت هذه التأويل خلاف مقتضى كلامهم والفرق ظاهر 
	خامسها : فيما يطلق من المبيع وهي ستة 
	الأول : لفظ الأرض وفي معناها البقعة والساحة والعرصة 
	فإن قال : بعتك هذه الأرض وكان فيها بناء وأشجار نظرت 
	فإن قال : دون ما فيها الشجر والبناء لم تدخل الأشجار والأبنية في البيع 
	وإن قال : بما فيها دخلت (والثاني )فيهما قولان 
	والثالث : القطع بعد الدخول فيهما 
	سادسها : الزرع ضربان : الأول ما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير فلا يدخل في مطلق البيع 
	ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب وهل يحكم بمصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلا البائع بينه وبينها ؟ 
	جرت عادة الناس في بالدنا أنهم يتواهبون في المناسبات ويكون مرادا ان تعاد اليهم 
	فرع إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم لم يدخل في بيع الأرض كالحنطة 
	الضرب الثاني : ما تؤخذ ثمرته مرة بعد اخرى في سنتين او أكثر كالقطن الحجازي والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى 
	سابعا : وجرت بعض المصارف الاسلامية التي تحرم نظمها التعامل بالربا على نحو فيه تكلف واحتيال على تطويع عقد المرابحة 
	عقد العينة مكروه عند الشافعي باطل عنده غيره 
	رأى في ابعاد شبهة الكراهة والحرمة على المصارف الاسلامية أن تأخذ وعلى هيئات الرقابات الشرعية العمل بدونه 
	وضع للتهمة ما كثر قصده وشرح الخرشي هذه العبارة بقوله : أي وضع كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن 
	وقال ابن حزم : والقواعد في بيع الذهب أو بالفضة وبيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا أو لم تبايعا 
	وعند الحنفية نجد صاحب الهداية يقول في باب المرابحة والتولية 
	المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح 
	ولا يحتج إلى دليل خاص لجوازها بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بشروطه معلومة هو دليل جوازها 
	عقد المرابحة في البنوك الاسلامية والاجابة على مذهب مالك سؤال الاستاذ بزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
	نرجو افتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقد بتكليف من الآخرين وبيعها لهم بالاجل وبأسعار أعلا من أسعارها النقدية 
	فأجاب الشيخ قائلا : أن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ، وأني اميل إلى رأي ابن سيرمة بان كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون ملزما قضاء وديانة 
	فتوى مؤتمر العلماء بالمصرف الاسلامي بدبي 
	قال علماء المؤتمر : ان مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالي ، وهو ملزم للطرفين ديانة طبقا للمذاهب الأخرى 
	ما يلزم ديانة يمكن الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك 
	فتوى مؤتمر المصرف الاسلامي الثاني بالكويت يقرر الموتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور 
	يقع على المصرف الاسلامي ضمان الهلاك قبل التسليم 
	يرى المؤتمر ان أخذ العربون في عمليات المراجعة وغيرها جائز بشرط ان لا يحق للمصرف الاستقطاع من العربون إلا بمقدار الضرر الفعلي من جراء النكول 
	فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا رغب عميل البنك الاسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها الف ريال سعودي واراها البنك الاسلامي او وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالاجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي 
	جواب الشيخ : إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة  المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الاسلامي وحازه اليه من ملك بائعه 
	ابن شبرمة من الطبقة الخامسة مات سنة 144
	باب النجش
	والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار 
	ويحرم النجش وهو ان يزيد في الثمن ليغيره غيره 
	النجش وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد 
	وفي الشرع الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الاثم 
	ويقع ذلك بغير علم المشتري فيستفيد الناجش 
	وفي شرح غريب المهذب الناجش الذي يحوش 
	والنجش ان تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك 
	وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن النجاش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك 
	ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع 
	وهو قول أهل الظاهر ، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع او صنعته 
	والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو قول الحنفية 
	وقال ابو حنفية والشافعي : ان وقع اثم وجاز البيع 
	والجمهور على ان النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر
	وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء ، ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ فحمله بعض العلماء على عمومه فقالوا : لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر او غدير أو عين في أرض مملة أو غير مملكة 
	وقال يحيى بن يحيى : أربع لا أرى ان يمنعن : الماء والنار والحطب والكلاء 
	وقال بعضهم : انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائة فتنهار بئره ولجاره فضل أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائة إلى ان يصلح بئره 
	واما مالك فأصل مذهبه ان الماء متى كان في أرض متملكه منبعه فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه ، إلا أن يرد قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك 
	ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة )
	وأختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جوازه التفرقة 
	فاما حكم البيع فقال مالك : يفسخ 
	وقال للشافعي وابو حنيفة : لا يفسخ وأثم البائع والمشتري وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج ؟ 
	وقال ابن العربي : ان النجش أن تعطيه في سلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترؤها ليقتدي بك غيرك 
	قال الخرشي : وكان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه الدلالة ولا غرض له في الشراء 
	والاستحباب لابن العربي واستبعد ابن عبد السلام إن كان لا يريد الشراء لا تلافه مال المشتري وإلا فليس بناجش
	ويحرم ان يبيع على بيع اخيه 
	وفي الحديث (( لا يخطب أحدكم على خطبة اخيه ))
	وقال الشافعية : لو خطب كتابي كتابية فإنه لا يحل للمسلم خطبتها بهذا النهي 
	ويحرم أن يدخل على سوم اخيه 
	ولأن في ذلك افسادا ايضا وانجاشا فلم يحل
	وحكى البخاري عن عطاء انه قال : ادركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغنم فيمن يزيد 
	وقال ابن العربي : لا معنى لا ختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك 
	وقال ابن العربي : لا معنى لا ختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك 
	قال الشوكاني : ولعلهم جعلوا الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني قيدا لحديث انس المذكور 
	وروى عن النخعي انه كره بيع المزايدة 
	وقد إشترط بعض أصحابنا في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث ( الدين النصيحة )
	واختلفوا في صحة البيع المذكور فذهب الجمهور إلى صحته مع الأثم وذهبت الحنابلة والمالكية إلى جوازه 
	ويحرم أن يبيع حاضر لباد وان يأتي سمسار لقادم معه سلعة يحتاجها الناس فيقول : لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وازيد في ثمنها 
	قال الشافعي في الأم : وليس في النهي عن بيع حاضر لباد بيان معنى والله اعلم لم نهي عنه إلا أن اهل البادية يقدمون جاهلين بالاسواق ولحاجة الناس إلى ما قدموا به 
	ثم قال : والبيع لازم غير مفسوخ 
	وقالت الحنفية عكس ما يرى الشوكاني حيث قالوا : أنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه اهل المصر 
	وقالت الشافعية ووافقهم الحنابلة : أن المنوع انما هو ان يجي البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا 
	وقال المجيزون : أن احاديث الباب منسوخة واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فانه جائز
	قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) هذه زيادة انفرد بها أبو دواد 
	وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى الفسخ ابدا
	نص المالكية على النهي عن بيع حاضر لعمودي والعمودي هو ساكن الخيام 
	فصل ويحرم تلقي الركبان وهو أن يلقي القافلة ويخبرهم بكساد لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الاسواق ، والان فيها تدليسا وغررا فلم يحل 
	وكسدت السوق فهي كاسد ( بغير هاء ) في الصحاح وبالهاء في التهذيب ويقال أصل الكساد الفساد 
	وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا ؟ فقيل يقتضي الفساد وقيل : لا ، وهو الظاهر 
	وقد عقب مجد الدين ابن تيمية بقوله : وفيه دليل على صحة البيع 
	ولا خيار للمتلقي لأنه هو الغار لا المغرور
	قال ابن القيم : ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق 
	ولا نزاع في ثبوت الخيار مع الغبن ، واما ثبوته بلا غبن ففيه عن أحمد روايتان 
	أحداهما : يثبت وهو قول الشافعي لظاهر الحديث 
	والثانية : لا يثبت لعدم الغبن 
	في الحديث ( غبن المسترسل ربا )
	وفي المسترسل قولان   
	 الذي لا يعرف قيمة السلعة (والثاني ) وهو المنصوص عن أحمد احدهما : انه لا يعاكس بل يسترسل إلى البائع - ويقول : أعطني هذا ، وليس لأهل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ، ويبعوا المسترسل بغيره
	والكلام في التلقي في ثلاثة مواضع 
	أحدهما التحريم ، فإن كان عالما بالنهي وخرج للتلقي قاصدا فهو حرام 
	وإن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى 
	ففي اثمه قولان للشافعية أظهرما التأثيم
	الموضع الثاني : صحة البيع أو فساده وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما 
	الموضع الثالث : إثبات الخيار فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار 
	وللشافعية وجهان ، منهم من نظر إلى إنتفاء المعنى وهو الغرر والضرر فلم يثبت الخيار 
	ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد باثبات الخيار لهم فجرى على ظاهر ولم يلتفت إلى المعنى 
	قلت وقد صرح ابن عبد البر بأن مالكا واصحابه فسرو البيع على البيع بالسوم على السوم ، وهو ان يأخذ ليشتريه فيقول له أنسان : رد لأبيع منك خيرا منه وارخص أو يقول لصاحبه : استرده لأشتريه منك بأكثر 
	وأختلف هل النهي عن التلقي تعبد أو معقول المعنى ، وعليه فهل الحق لأهل البلد وهو قول مالك أو للجالب وهو قول الشافي
	تنبيه لم يذكر المؤلف يعني الخرشي - على مختصر خليل في هذه انه يؤدب ، وقد أمر أنه ينهى فإن عاد ادب ، وهو يقتضي أنه لا أدب عليه فعله ذلك ابتداء 
	قلت : أن ذكرنا أن من قول مالك رضي الله عنه التلقي المحرم شرعا أن يكون قريبا وحد القرب عنده مسافة ستة أميال 
	ونزيد المسألة ايضاحا ان هذه المسألة يجوز بشروط 
	واولها : ان يكون الخارج للتلقي منزلة أوقريته خارجة عن البلد اليه السلع 
	ثانيها : أن يكون محتجا إلى السلعة لقوته 
	ثالثها : أن لا يكون قصد من التلقي التجر 
	رابعها : يمنع من باب أولى من كان دون السته اميال ولو اشترى لقوته 
	خامسها : ان من اشترى بعد الأميال السته إلى يومين فله ذلك بلا نزاع 
	سادسها : ليس من التلقي الخروج للبساتين لشراء ثمر الحوائط ونحوها التي تلحق أصحابها الضرورة بتفريق بيعها 
	قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة ، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي ، وقال : والحديث حجة للشافعي لأنه اثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق 
	قال ابن رشد : واما الشافعي فقال : أن المقصود بالنهي انما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي 
	والشوكاني يوهم كلامه وكلام اضرابه أن مجتهدي المذاهب يمنحون من أهوائهم وهذا وهم كبير ، فإن المتأمل في صبغة النهي لأبد أن يلتمس تأويله أما لحماية البائع أو لحماية اهل السوق 
	واي ألوان التعامل وصيغتها ادعى للبيان ، والظاهر من النهي أن يتناول المسألة القصيرة والطويلة وهو ظاهر اطلاق الأصحاب 
	وقول المصنف ( ولأن هذا تدليس وغرر ) قلت : التدليس كتم البائع عيب السلعة من المشتري واخفائه ، ويقال أيضا : دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الإستعمال 
	أما التدليس عند المحدثين فهو ينقسم إلى خمسة أقسام 
	واولها : تدليس الاسناد ، وهو أن يروي عن معاصر مالم يحدثه به ، ويأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وان وقال 
	ثانيها : ندليس الاشياخ ان يسمى شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير ما اشتهر به 
	ثالثها : تدليس التسوية وهو ان يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة 
	رابعها : تدليس العطف وهو مثل أن يقول : حدثنا فلان عن فلان وهو لم يسمع من المعطوف 
	خامسها : تدليس السكوت ، كان يقول : حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول : وهشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك 
	اما الغرر فهو في اللغة الخطر ن وغرته الدنيا ، غرورا أي خدعته ، فهي غرور مثل رسول اسم فاعل مبالغة 
	وفي اصطلاح الفقهاء كل بيع يحتمل فيه غبن المبتاع لحديث ابي هريرة عند الجماعة ( ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)
	وحديث ( لا تشتروا السمك في الماء فانه غرور ) وقد مر في أول البيوع من شرح المهذب تفسير وتفصيل بيع الحصاة 
	قال النووي رحمه الله تعالى  للنهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا 
	ويستثنى من بيع الغرر امران 
	أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه 
	والثاني : ما يتسامح بمثله أما لحقارته أو للمشقة في تمييزه 
	قلت : ومن جملة الغرر بيع حبل الحبلة ، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من الاجارات والمشاركات كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك 
	ذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل ، بناء على أنهاء نوع من الاجارة ، لأنها عمل بعوض 
	فصل ولا يحل للسلطان التسعير لما روي عن أنس رضي الله عنه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس : يارسول الله سعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم :( أن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر ، وأني لأرجو الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال 
	والتسعير لغة جعل سعر معلوم ينتهي إليه ثمن الشيء ، وأسعرته بالالف لغة ، ويقال له : سعر إذا زادت قيمته ، وليس له سعر إذا أفرط رخصه ، والجمع أسعار مثل حمل وأحمال 
	قال ابن القيم : واما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز 
	فأما القسم الأول فمثل رواية أنس التي ساقها المصنف فإذا كان الناس يبعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر - اما لقلة الشيء - وأما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله ، فألزام الناس ان يبيعوا بقيمة بعينها أكراه بغير حق 
	فساد الجمعيات والنقابات المهنية التي يؤدي اشتراك أهلها إلى اغلاء الأجور وظلم العباد والعباد والفساد في الأرض 
	وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ، ولا من يبيع طحينا وخبزا ، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم 
	وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين 
	أحداهما : إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم ان يبيع بأغلى من ذلك فانه يمنع من ذلك عند مالك 
	ودليل مالك أثر عمر حين مر على حاطب رضي الله عنهما وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال عمر : أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا 
	قال مالك : لو ان رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرايت أن يقال له : أما لحقت بسعر الناس واما رفعت ، وأما أن يقال للناس كلهم لا تبيعوا إلا بسعر كذا 
	في كلام ابن رشد ما يرسم صورة مطابقة لما يقوم به مفتشو وزارة الثمن في القضاء على السوق السوداء ومكافحة الاحتكار 
	قال الشافعي في وصف حديث مرور عمر على حاطب ورواية الشافعي وافيه كافية مطولة قال : هذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لمارواه مالك لكنه روى بعض الحديث او رواه عنه من رواه ، وهذا اتى بأول الحديث وآخره وبه أقول 
	قال بن القصار من المالكية : ( إختلف أصحابنا في قول مالك : ولكن من حط سعرا ) فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبعون ثمانية 
	وقال قوم من البصريين : أراد من باع ثمانية والناس يبعون خمسة فيفد على أهل السوق بيعهم وربما ادى على الشغب والخصومة 
	وأما المسألة الثانية : التي تنازعوا فيها من التسعير ، فهى أن لا يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه مع قيامه بالواجب فهذا منع منه الجمهور حتى مالك نفسه في المشهور عنه 
	قال ابن تيمية : فهذا الذي تناعوا فيه وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع 
	ومن أحتج على منع التسعير بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو هو المسعر القابض الباسط الحديث 
	قيل له : هذه قضية معينة وليست لفظا عاما ، ولي فيها أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه 
	وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك فقال 
	من اعتق شركا له في عبد - وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد - قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد 
	وصار هذا الحديث أصلا في أن مالا يمكن قسمه عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب احد الشركاء ذلك 
	ويجبر الممتنع على البيع 
	وصار ذلك أصلا في إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة كما في الشفعة 
	وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الناس من آلات السفر وغيرها فعلى ولي الأمر ان يجبرهم على ذلك بثمن المثل 
	قال ابن القيم : فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت انسان لا يجدون سواه ، او النزول في خان مملوك ، أو استعارة ثياب يستدفئون بها أورحى للطحن أو دلو لنزع الماء أو قدر او فأس او غير ذلك وجب على صاحبه بذله بلا نزاع 
	لكن هل أن يأخذ عليه أجرا ؟ فيه قولان للعلماء 
	قال شيخ الاسلام : والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا قال الله تعالى :( فويل  للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) 
	قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة : الماعون هو إعارة القدر الدلو والفأس ونحوها ولو إحتاج إلى أجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض فهل يجبر على ذلك ؟ روايتان عن احمد 
	والاجبار قول عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وقال جماعة من الصحابة والتابعين : ( أن زكاة الحلى عاريته ، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته ) وهذا وجه في مذهب أحمد 
	وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال : وهي أربعة أوجه في مذهب الامام أحمد 
	أحدها : أنه لا يجوز مطلقا 
	الثاني : أنه يجوز عند الحاجة 
	الثالث : أنه لا يجوز الا أن يتعين عليه 
	الرابع : أنه يجوز ، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذ عند الأداء 
	والمقصود ان ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية 
	وأبعد الائمة عن ايجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي 
	وتنازع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة 
	وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها 
	أن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة 
	والحكم في المعاوضة على أن المنافع إذا احتاج الناس إليها حكم المعاوضة على الأعيان
	ووجه التحريم ان الناس مسلطون على أموالهم 
	والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن 
	فصل ويحرم الاحتكار في الاقوات ، وهو ان يبتاع في وقت الغلاء يمسكه ليزداد في ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم :( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )
	تصوب معمر العدوي والرد على المصنف حيث ذكره معمر العدوي 
	كيف معمر العدوي في صحيح مسلم والتصريح بأن المحتكر خاطىء كاف في افادة عدم الجواز ، لأن الخاطىء هو المذنب العاصي وهو فاعل على من خطىء يخطاء وبابه علم إذا أثن في فعله 
	وفرقوا بين قولك خطىء يخطأ وبين قولك : أخطاء يخطىء ، فالأولى خطىء إذا تعمد واخطأ إذا لم يتعمد 
	وقال أصحابنا من الشافعية : أن المحرم انما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها 
	ويفرق العلماء بين الإحتكار والادخار ، فالاحتكار اختزان السلعة وحبسها عن طلابها حتى يتحكم المختزن في رفع سعرها لقلة المعروض منها أو انعدامه 
	قال ابن رسلان : وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره 
	قال السبكي : والذي ينبغي أن يقال أنه ان منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وان كانت الأسعار رخيصة ، وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه 
	قال الشوكاني : والحاصل أن العلة إذا كانت هي الاضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم 
	وقال الغزالي في الاحياء : ماليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه ، وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال 
	وإن كان لا يمكن المدوامة عليه فهو في محل النظر 
	وقال القاضي حسين : إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فكره لمن عنده ذلك أمساكه 
	قال السبكي : ان أراد كراهة تحريم فظاهر ، وان اراد كراهة تنزيه فبعيد 

	باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع إذا إختلف المتبايعان في مقدار الثمن ، ولم تكن بينه تحالفا
	قال الشافعي في البيوع : يبدأ بيمين البائع ، وقال في الدعوى والبينات : ان بدا بالبائع خير المشتري ، وإن بدا بالمشتري خير البائع ، وهذا يدل على انه مخير بين ان يبدأ بالبائع وبين أن يبدا بالمشتري 
	فمن اصحابنا من قال فيه ثلاثة اقوال 
	أحدها : يبدا بالمشتري لأن جنبته أقوى لأن المبيع على ملكه 
	والثاني : يبدا بمن شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما على الأخر في الدعوى فتساويا 
	والثالث : أن يبدا بالبائع وهو الصحيح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ) 
	عون بن عبدالله بن عتبه لم يدرك ابن مسعود 
	ورواية التراد رواها مالك بالغا والترمذي وابن باسند منقطع 
	وقد جزم الشافعي بأن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول 
	قال ابن عبد البر : أن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول 
	وقال الخطابي : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله ، وذلك يدل على أن له أصلا وان كان في اسناده مقال كما اصطلحوا على قبول : ( لا وصية لوارث ) واسناده فيه ما فيه 
	فقد اتفق الائمة الأربعة على أنه إذا حصل بين المتبايعين اختلاف في قدر الثمن ولا بينه تحالفا ، أي يحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه ن ويتفاسخان وأما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي أنه يبدا بيمين البائع وهو ما عبر عنه المصنف بقوله : ولأن جنبته أقوى 
	واما أبو حنيفة وبعض الأصحاب من الشافعية فقالوا : يبدا بيمين المشتري وقال الشافعي : القول قول البائع أو يترادان 
	وقالت المالكية فعن المدونة : ان اختلفا في الصفة فالقول قول البائع أن انتقد مع يمينه - أي قبض نقدا 
	وقال ابن قدامه الحنبلي في المغني : ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا وان القول قول البائع مع يمينه ، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به 
	وان ابى حلف ايضا وفسخ البيع بينهما وفي نهاية المحتاج : عند الاختلاف في قدر الثمن أو صفة المبيع ، والاصح تصديق البائع أو الأجل بان اثبته المشتري ونفاه البائع 
	التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء نكول الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق 
	واورد على الضابط اختلافهما في عين المبيع والثمن معا مثل : بعتك هذه السيارة الركوب بمائتى دينار 
	فلا تحالف حزما إذ لم يتواردا على شيء واحد ، مع انهما اتفقا على بيع صحيح 
	قال في مختصر المزني بعد ايراد حديث ابن مسعود من طريق سفيان ومالك الذي رواه بلاغا قال : بلغني عن ابن مسعود قال الشافعي : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )
	فإن حلفا معا قيل للمشتري : أنت بالخيار في أخذه بألف أورده ، ولا يلزمك ما لا تقربه ، فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم للحالف
	فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه وقال : لا اعلم ما قالا الا خلاف القياس والسنة 
	فائدة لقن القاضي حسين حسان بن سعيد المنيعى مسألة ليغالط بها فقهاء مرو إذا قدم عليه وصورتها 
	رجل غصب حنطة في زمن الرخص طالبه المالك ، فهل يطلب بالمثل أو القيمة ؟
	فمن قال : أنه يطلب بالمثل فقط غلط ، ومن قال : يطلب بالقيمة غلط لأن في المسألة تفصيلا 
	ويجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعى عقدا وينكر عقدا ، فيجب ان يحلف عليهما 
	وهل يجمع بين النفي والإثبات بيمين واحدة أم لا ؟ فيه وجهان : (أحدهما) يجمع بينهما بيمين واحدة وهو المنصوص في الام ، لأنه أقرب إلى فصل القضاء 
	والثاني : أنه يفرد النفي بيمين ولاثبات بيمين ، لأنه دعوى عقد وانكار ، فافتقر إلى يمينين 
	وإذا حلف البائع فنكل المشتري عن اليمين قضى عليه 
	وإذا نكل البائع حلف المشتري وقضى له 
	قال الغزالي : أما كيفية اليمين فالبداءة بالبائع ، لأنهما في رتبة البائع ، وفي الصداق بالزوج لأنه بائع الصداق 
	وفي كيفية اليمين أقوال 
	أحدها : أن يجمع بين النفي والإثبات بيمين واحدة مطلقا  
	ثانيها : أن يبدا بالنفي ثم الاثبات بيمين واحدة لكيهما 
	ثالثها : أن يبدا بالاثبات ثم بالنفي بيمين واحدة لكل منهما لأنه دعوى عقد وانكار عقد فافتقر إلى يمنيين 
	رابعها : أن يبدا بالنفي بيمين ثم الاثبات بيمين أخرى 
	خامسها : أن يبدا بالاثبات بيمين ثم بالنفي بيمين أخرى 
	سادسها : أن يبدا بماشا منهما بيمين والأخر بيمين أخرى 
	والصواب أن يبدا القاضي بيمين البائع 
	على أن سبب الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم : ( البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه ) لأنه يدل بعمومة على أن اليمين على المدعى عليه والبينه على المدعى من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا أولا 
	فصل وإذا تحالفا وجب البيع لأنه لا يمكن امضاء العقد مع التحالف 
	وهل ينفسخ بنفس التحالف ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : أنه ينفسخ بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح في اللعان بنفس التحالف 
	والثاني : أنه لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف
	وفي الذي يفسخه وجهان 
	أحدهما : أنه يفسخه الحاكم لأنه مجتهد فيه فافتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب 
	والثاني : أنه ينفسخ بالمتعاقدين لأنه فسخ لا ستدراك الظلامة 
	واللعان من العقود التي تفسخ بالتحالف فيقع الفسخ ظاهرا وباطنا
	قال الشافعي : وإذا تبايع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع : بعتك على أني بالخيار ثلاثا ، وقال المشتري : بعتني ولم تشترط خيارا تحالفا 
	ومن هنا كان اتفاق الارادتين على الشىء المبيع ذاته كان العقد صحيحا ظاهرا وباطنا فإذا اختلفا فقد أخلا بظاهره دون باطنه لسبق ارادتيهما على عقده على أن لليمين فوائد 
	على أن لليمين فوائد 
	منها تخويف المدعي عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الاقرار بالحق 
	ومنها القضاء عليه بنكوله عنها 
	ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الاخر ، ولكنها لا تسقط الحق ، ولا تبرىء الذمة باطنا 
	روى عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه كان عند نائب السلطان بدمشق فادعى بعضهم أن له قبل ابن تيمية وديعة ، وسأل اجلاسه معه واحلافه 
	فقال لقاضي المالكية - وكان حاضرا - اتسوغ هذه الدعوى ؟ وتسمع ؟ فقال : لا ، فقال ابن تيمية : فما مذهبك في مثل ذلك ؟ قال : تعزير المدعى قال ابن تيمية : فاحكم بمذهبك فأقيم المدعى واخرج 
	فرع إذا اقيمت الدعوى وقدمت البينة لا ينفسخ العقد إلا بصدور حكم القاضي بالفسخ 
	وفي الذي يفسخ وجهان وعند الحنابلة طريقان : ( أولهما ) وهو الأصح عند الشافعي وأصحابه أن الذي يفسخه هو الحاكم لأنه مجتهد فيه 
	ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن العقد صحيح وأحدهما ظالم 
	وأما الوجه الثاني : على المذهب أو الطريق الأصح عند أحمد فهو أن يفسخه المتعاقدان 
	وحديث عبد الله بن عبيدة ( إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشتري بالخيار ) وهذا ظاهر عند الحنابلة في أنه يفسخ من غير حاكم ، لأنه جعل الخيار إليه 
	ويمكن ان يرد على عقد ابن مسعود والأشعث بن قيس ما يأتي : (أولا) متعلق النزاع بينهما هو رقيق الامارة ، فكان هو بمثابة القاضي الذي طبق النص 
	ثانيا : خبر عبد الملك بن عبيدة لا يفيد في مقام النزاع ، بل يدل على طرف ثالثا سيدخل عليهما 
	فقوله : ( استحلف ) دليل على طلب الحلف ولا يكون الطلب إلا من غيرهما 
	وهل يقدم البائع في اليمين على طريق الأولى أو على طريق الاستحقاق ؟ على وجهين 
	أحدهما : أن تقديمه على طريق الاستحقاق فإذا قدم عليه المشترى لم يجزى إلا أن يؤدي اجتهاد الحاكم إلى ذلك
	والوجه الثاني : تقديمه عن طريق الأولى 
	فصل وإذا فسخ أو انفسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : ينفسخ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ بالتحالف فوقع ظاهرا وباطنا كفسخ النكاح باللعان 
	والثاني : أنه ينفسخ بالظاهر دون الباطن (والثالث ) أنه ان كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه يمكنه أن يصدق المشتري ويأخذ منه الثمن ويسلم إليه المبيع 
	أما الباطن فهو إلتقاء ارادة كل من المتابعين ووجود العلم بحقيقة النزاع ولكن في ضمير كل منهما وهل ينفسخ ظاهرا وباطنا ؟ أم ظاهر فقط على ثلاثة أوجه 
	أولها : ينفذ الفسخ ظاهرا وباطنا بهذا التحالف ، كفسخ النكاح باللعان 
	ثانيها : ينفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن لأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن والثمن معلوم في ضميرهما مجهول في الظاهر 
	وقال أبو الخطاب من الحنابلة 
	أن كان البائع ظالما لم ينفسخ العقد في الباطن لانه كان يمكنه امضاء العقد واستيفاء حقه ، فلا ينفسخ 
	قال الماوردي : لا يفسخ العقد بنفس التحالف لأن كل واحد  منهما يقصد بيمينه اثبات الملك ، لأنهما  ضدان 
	فعلى هذا بماذا يكون الفسخ بعد التحالف ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : أن الفسخ يكون لكل واحد من المتبايعين 
	والوجه الثاني : أن الفسخ لا يقع إلا بفسخ الحاكم كالفسخ بالعفة وعيوب الزوجين 
	فصل وإن اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشتري تحالفا وفسخ البيع بينهما 
	لا اعتبار باليد إلا أن يكون تلفها قبل القبض
	وقال ابو حنيفة : إذا تلف المبيع في خيار الثلاث بعد لزوم العقد فالقول قول المشتري ولا تحالف لأن تلف السلعة يمنع من التحالف ويوجب قبول قول المشتري 
	ولنا أن الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما مع نقل السلعة وتلفها ما جاء في الخبر 
	قوله إذا إختلفا والسلعة قائمة تحالفا مع استواء الحكم في قيامها وتلفها قيل يحتمل وجوها 
	أحدها : البينة على حكم التحالف مع التلف 
	والثاني : أنه نص على بقاء السلعة اسقاطا لاعتبار اليد 
	من جعل القول قول البائع على الاطلاق لم يجعل للمشتري خيارا
	وأما الجواب عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه مما تلف يقدر على استدراك ظلامته 
	وأما الجواب عن قياسهم على خيار الثلاث فحكم الأصل غير مسلم فلم نسلم 
	واما الجواب عن قولهم : أن المقبوض عن البيع الصحيح مضمون بالثمن دون القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمتباع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيبا 
	ومتى تعتبر قيمة المعيب او الهالك ؟ هل يقوم من حين قبضه ؟ أم يقوم حين هلاكه ؟ وجهان 
	أحدهما : يقوم وتجب قيمته يوم التلف ، وقد مر بيان ذلك في هلاك السلعة في البيع الفاسد 
	فرع إذا كان الهلاك معنويا بان وقف المشتري المبيع أو عتقه أو باعه أو تعلق به حق لازم ككتابه صحيحة او كان حسيا كأن مات لزمه قيمته أن كان متقوما 
	وموضوع الفسخ العين والقيمة بدل عنها 
	فرع فرق بين اعتبار القيمة يوم التلف هنا وبين ما لو باع عينا فزدت عليه بعيب 
	فرع وطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإن كان قد رهنه أي المبيع خير البائع بين أخذ قيمته أو انتظار فكاكه
	إذا فسخ البيع وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل : أن الفسخ قد وقع ظاهراً وباطنا ، أو وقع في الظاهر دون الباطن 
	فرع في مذاهب العلماء : ذكرنا أن مذهبنا انهما إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد تلفها يتحالفا مثل ما لو كانت قائمة 
	وبهذا قال أحمد في أحدى الروايتين عنه 
	ومالك في أحدى روايتيه ايضا 
	إذا خولف الأصل لمعنى وجب تعديته بتعدي ذلك المعنى فنقيس عليه ، بل يثبت الحكم بالبنية 
	فصل وإن مات المتبايعان فاختلف ورثتهما تحالفوا لأنه يمين في المال فقام الوارث فيها مقام الموروث ، كاليمين في دعوى المال 
	فصل وإن إختلف المتبايعان في قدر المبيع تحالفا لما ذكرنا في الثمن 
	فصل وإن إختلفا في شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو في قدرها تحالفا 
	أعلم أن الاختلاف المتبايعين على ضربين 
	أحدهما : أن يختلفا في أصل العقد 
	والثاني : في صفته وهو الضرب 
	الثاني : أن يكون اختلافهما مما قد يخلو من العقد كإختلافهما في الأجل ، وفي قدره أو الخيار أو في الرهن أو في التمييز أو في عينه  
	والاختلاف في الأجل أو الرهن أو في قدرهما أوفي شرط الخيار أو غير ذلك من الشروط الصحيحة ففيها للفقهاء طريقان 
	قال الرملي : ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود وادعى الآخر فساده لانتقاء ركن أو شرط على المعتمد 
	ولو صبه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فأدعى كل أنها من عند الآخر صدق البائع لدعواه الصحة 
	ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه ، فإن كان قدر ما يقع مثله في الكيل أو الوزن عادة صدق بيمين لا حتماله مع عدم مخالفته الظاهر 
	الشقص القطعة من الأرض ، والطائفة من الشيء قوله : فإن باعه عشرة أقفزة من صبرة فالقفيز مكيال ، قال في المصباح : هو ثمانية مكاييل والجمع أقفزة 
	وقد في قاعدة مد عجوة أن الوزن مقدم على الكيل لأنه أدق وأعدل إلا ما كان أطراد الكيل  فيه لخفة يجعله غير صالح للوزن 
	قال الشافعي في جماع السلف في الوزن 
	والميزان مخالف للمكيال في بعض معانيه ، والميزان أقرب من الأحاطة وأبعد من أن يختلف فيه أهل العلم  
	فصل إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا فقال البائع : لا أسلم حتى اقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم حتى أقبض المبيع 
	فيه ثلاثة أقوال 
	أحدها : يجبر البائع على إحضار المبيع والمشتري على احضار الثمن ثم يسلم إلى كل واحد منهما ماله دفعة واحدة 
	والثاني : لا يجبر واحد منهما بل يقال من يسلم منكما ما عليه اجبر الآخر على تسليم ما عليه
	والثالث : أنه يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري وهو الصحيح 
	وامتنع سائر أصحابنا من جعلها قولا واحد لما يأتي 
	أولا : لأن حق المشتري متعلق بعين وحق البائع في الذمة 
	ثانيا : أن الدفع والتسليم في القول الأول إلى الحاكم وكان بحكمه وها هنا الحكم منه في ذمة الأمين والأمر بالتسليم منه 
	ولنا أن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان تقديمه اولى سيما مع تعلق الحكم بعينه 
	قال الماوردي : ان كان ماله غائبا فله ثلاثة احوال 
	أحدها : أن يكون على مسافة أقل من يوم وليلة ، فهذا في حكم الحاضر 
	والثاني : أن يكون على مسافة ثلاثة أيام فصاعدا فلا يلزم انتظار ماله لبعده عنه 
	الثالث : أن يكون على مسافة أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام فعلى وجهين 
	أحدهما : ينتظر حضور المسافة 
	والثاني : لا ينتظر لبعد المسافة 
	فعلى هذا ما الذي يستحقه البائع ؟ وجهان 
	أحدهما : يجعل كالمفلس ويخير البائع بين أن يرجع بغير ماله وبين أن يصبر بالثمن في ذمة المشتري 
	والثاني : أن حكم المفلس منفي عنه لوجود المال وأن بعد منه 
	فصل وان باع من رجل عينا فأحضر المشتري نصف الثمن ففيه وجهان 
	أحدهما : لايجبر البائع على تسليم شيء من المبيع 
	والثاني : يجبر على تسليم نصف المبيع لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر 
	قلت إذا ترتب على تجزىء الصفقة تلف باقيها أو نقصه ينجس ثمنها كما لو أخذ بعض أجزاء من كتاب مقابل ما دفعه فيودي إلى خرم الكتاب لم يجبر البائع على تسليم بعض الكتاب 
	فصل إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم لم يخل أما أن يكون ثمرة أو غيرها 
	قال ابو العباس : المبتاع بالخيار إن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن وإن شاء اجازه ورجع على البائع بنصف القيمة 
	فإن تلفت بعد التخلية ففيه قولان
	أحدهما : أنها تتلف من ضمان المشتري لأن التخلية قبل القبض يتعلق به جواز التصرف فدخل في ضمانه
	أحدهما : أنها تتلف من ضمان المشتري لأن التخلية قبل القبض يتعلق به جواز التصرف فدخل في ضمانه
	والثاني : أنها تتلف من ضمان البائع لحديث جابر رضي الله عنه
	أعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين
	أحدهما : اختلاف في أصل العقد قبل ان يقول البائع : بعتك عبدي بألف فيقول الآخر : ما اشتريته أو يقول المشتري 
	فرع وإن كان اختلافهما في عقد الصفقة دون أصله فعلى ضربين
	أحدهما : أن يكون اختلافهما فيما لا يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو صفته او قدر المثمن أو صفته 
	فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد اختلف الفقهاء في العقد على خمسة مذاهب 
	المذهب الأول : وهو مذهب شريح والشعبي أن يكون القول فيه قول البائع 
	المذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور وداود أن القول قول المشتري اعتبارا ببراءة ذمته 
	المذهب الثالث : وهو مذهب مالك ان القول قول من الشيء في يده لأن فيه دلالة على الملك
	المذهب الرابع : وهو مذهب ابي حنيفة انه ان كانت تالفه فالقول قول المشتري وإن كانت باقية فالقول قول البائع 
	المذهب الخامس : وهو مذهب الشافعي يتحالفان بكل حال سواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة ولا اعتبار باليد 
	ولانه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن يسقط مع تلفه كالرد بالعيب 
	فإن قيل : فما الفائدة في قوله ( إذا إختلفا والسلعة قائمة تحالفا )
	قيل : يحتمل وجوها 
	أحدها : البينة على حكم التحالف مع التلف ، لأن بقاء السلعة يمكن مع اعتبار قيمتها فيغلب به من كانت دعواه أقرب إليه 
	والثاني : أن النص على بقاء السلعة اسقاط لاعتبار اليد بخلاف قول مالك رضي الله عنه 
	والثالث : أن نص على بقاء السلعة في يده بما قد يكون مبطلا للعقد إذا كان قبل القبض ، واما بعده فليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها 
	ثم قال الشافعي : وحديث مالك عن عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت مرسلا ، ولو ثبت حديث عمرة كانت - والله تعالى أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة لقولها قال صلى الله عليه وسلم : ( تألى أن لا يفعل خيرا ؟ )
	ثم قال الشافعي : وكان شبيها أن يقول : جملة القول فيه أن يكون الثمر المبيع في شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفي المشتري ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتى يأخذه المشتري أو ياخذه بأمره من شجره 
	فرع في مذاهب العلماء في الجوائح قلنا : أن مذهبنا منع القضاء بها على الجديد ، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث 
	وقال مالك وأصحابه بالقضاء بها وعمدة من قال بوضعها حديثا جابر اللذان مضى ذكرهما ، وهو عند ابن رشد قياس الشبه 
	فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيا وتعارض مقاييس الشبه
	والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول 
	في معرفة الاسباب الفاعله للجوائح 
	في محل الجوائح من المبيعات 
	في مقدار ما يوضح منه فيه 
	في الوقت الذي توضح فيه
	وأما محل الجوائح فهي الثمار والبقول 
	واما المقدار الذي تجب فيه الجائحة : أما في الثمار فالثلث وأما في البقول فقيل : في القليل والكثير 
	قال الشافعي : لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير ، وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير وهو نص في الوصية 
	باب السلم
	السلم جائز لقوله تعالى ( يا ايها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
	ولا يصح السلم إلا من مطلق التصرف 
	قال الشافعي رحمه الله : ويصح السلم من الأعمى 
	قال المزني رحمه الله : أعلم من نقطة أنه أراد الأعمى الذي عرف الصفات قبل أن يعمى 
	فأما الاكمه الذي لا يعرف الصفات ، فلا يصح سلمه لأنه يعقد على مجهول وبيع المجهول لا يصح 
	وقال ابو اسحاق : يصح السلم من الاعمى وأن كان أكمه لا يعرف الصفات بالسماع 
	قال الشافعي : فلما امر الله عزوجل بالكتاب ثم رخص في الاشهاد أن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون دلالة 
	فلما قال الله جل ثناؤه : (فرهان مقبوضة) والرهن غير الكتاب والشهادة ثم قال : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن امانته وليتق الله ربه ) دل كتاب الله غزوجل على أن أمر بالكتاب ثم بالشهود ثم الرهن وارشاد لا فرض عليهم 
	لأن قوله ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) اباحة لأن يأمن بعضهم بعضا ، فيدع الكتاب والشهود والرهن 
	قال الشافعي : واحب الكتاب والشهود لأنه ارشاد من الله ونظر للبائع والمشتري 
	قال الشافعي : قال الله عزوجل : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) يحتمل ان يكون حتما على من دعى للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيا 
	ويحتمل ان يكون كما وصفنا في كتاب جماع العلم 
	على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم 
	قال النووي رضي الله عنه : الأكمه المذكور في باب السلم من المهذب المراد به من خلق أعمى 
	قال مجاهد : الأكمه يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل 
	وفي الاصطلاح : أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل 
	أما الكتاب فقد ذكرناه والمصنف من آية الدين ولفظها يصلح للسلم ويسمله بعموم 
	وأما السنة ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم (( من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ))
	وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) 
	واما الاجماع : فقد قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ، قلت : وخالف سعيد بن المسيب في جوازه 
	إذا كان التنازع والاختلاف يحتمل أن يقع بين المتبايعين مع توفر صحة الابصار فلأن يقع في السلم أولى 
	تفصيل السنة لما أجملته في هذه الآية اثنتان واربعون مسألة 
	الاولى : قال سعيد بن المسيب : بلغني أن احدث القرآن بالعرش آية الدين 
	الثانية : قوله تعالى : (بدين) للتأكيد ، وحقيقة الدين عبارة عن معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا
	الثالثة : قوله تعالى ( إلى اجل مسمى ) دل على أن السلم إلى أجل مجهول غير جائز 
	الرابعة : حد العلماء السلم فقالوا : هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة 
	الخامسة : السلم والسلف عبارتان  عن معنى واحد ، والسلم بيع من البيوع الجائزة مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك فإن صاحب رأس المال محتاج ان يشتري الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل ابانها 
	السادسة : شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة : سته في المسلم فيه وثلاثة في رأس مال السلم 
	السابعة : ليس من شرط السلم ان يكون المسلم إليه مالكا للسلم لحديث محمد بن المجالد في صحيح البخاري إذ بعثه عبدالله بن شداد وأبو بردة إلى عبدالله بن أبي أوفى
	الثامنة : حديث أبي سعيد مرفوعا ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) 
	التاسعة : قوله تعالى : ( فاكتبوه) يعني الدين والأجل ، وقد امرنا بالكتابة لئلا ننسى وقوله (فاكتبوه) اشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه للإختلاف المتوهم بين المتعاملين المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ترافعهما إليه 
	العاشرة : هل الكتابة في الديون واجبة ؟ اختيار الطبري وجوبها قال ابن جريج ( من ادان فليكتب ، ومن باع فليشهد )
	وقال الشعبي : كانوا يرون قوله تعالى : ( فإن أمن ) ناسخ لمره بالكتب 
	الحادية عشرة : قوله تعالى : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) قال عطاء وغيره : وجب على الكاتب أن يكتب ، وقال الشعبي : وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب 
	الثانية عشرة قوله تعالى : ( بالعدل ) أي بالحق والمعدلة ، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ، ولا أقل مما قاله ، وانما قال : بينكم ولم يقل : أحدكم 
	لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابه الذي عليه الدين ، وكذلك العكس شرع سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه انحياز لأحدهما 
	الثالثة عشرة : الباء في قوله تعالى ( بالعدل ) متعلقه بقوله : (وليكتب) وليست متعلقه بكاتب ، لأنه كان يلزم أن يكتب الوثيقة كاتب عدل في نفسه 
	وقد يكتبها صبي وعبد إذا فقهوا 
	قال مالك : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
	الرابعة عشرة : قوله تعالى : ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) نهى الله الكاتب عن الاباء فقال الربيع : واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب ، وقال الحسن : ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر عليه كاتب غيره فيضر صاحب الدين أن امتنع 
	فإن كان كذلك فهو فريضة وان قدر على ، ذلك غيره فهو في سعة إذا قام به غيره
	بحث لطيف للقرطبي في شرح الآية 
	الخامسة عشرة : قوله تعالى : ( كما علمه الله ) فليكتب المعنى كتبا كما علمه الله أي فليفضل كما أفضل الله عليه 
	السادسة عشرة : قوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه 
	السابعة عشرة : قوله تعالى : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطع أن يمل ) فالذي عليه الحق أما مستقل بنفسه فهذا يمل وأما سفيه مهلهل 
	الثامنة عشرة : والضعيف قد مر في البيوع حديث حبان بن منقذ الأنصاري 
	التاسعة عشرة : والذي لا يستطيع أن يمل كالأخرس والعي والأبله وما أشبه ذلك 
	الموفية عشرين : قوله تعالى : ( فليملل وليه بالعدل ) ذهب الطبري إلى الضمير في ( وليه ) عائد على الحق ، وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس 
	وقيل هو عائد على الذي عليه الحق وهو الصحيح  
	وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه باملاء الذي له الدين
	الحادية والعشرون : قوله ( فليملل الذي عليه الحق ) يدل على أنه مؤتمن فيمن يورده ويصدره
	الثانية والعشرون : إذا ثبتت صفة الولى كان اقراره جائزا على يتيمه 
	الثالثة والعشرون : فساد تصرف الصبي والمحجور عليه وفسخه كما سيأتي في الحجر 
	الرابعة والعشرون : قوله تعالى : ( واشهدوا شهيدين من رجالكم ) اختلف الناس هل هي فرض أو ندب ، والصحيح انها ندب
	الخامسة والعشرون : قوله تعالى : ( شهيدين ) كل ما يترتب على الشهادة من الحقوق المالية والبدنية والحدود جعل لها شهيدين ماعدا الزنا 
	السادسة والعشرون : قوله تعالى : ( من رجالكم ) نص في رفض الكفار والصبيان والنساء والعبيد 
	وقوله تعالى : ( من رجالكم ) يعني الذين يتداينون ولهم إرادة كاملة في التصرف ولا يتفق هذا مع الرقيق
	السابعة والعشرون : قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرتان ) وفي شهادة المرأة فيما لا يحسن الشهادة فيه غيرها بحيث سيأتي إن  شاء الله تعالى 
	الثامنة والعشرون : جواز شهادة الصبي عند بعض الفقهاء لشهادة الصبيان في الجراح ، وهو قول مالك فيما إذا لم يختلفوا ولم يفترقوا في شهادتهم على الكبير 
	ومنع الشافعي شهادة الصبيان وكذلك أبو حنيفة وأصحابه 
	التاسعة والعشرون : عند الشافعي ومالك : لما جعل الله شهادة امراتين بشهادة رجل وجب أن يكون حكمها حكمه 
	الموفية الثلاثين : شهادة النساء محصورة في المال المحض من غير خلاف ، لأن حقوق الأموال أحفظ من حقوق الأبدان 
	ولا تقبل شهادتين في النكاح والطلاق المحضين 
	الحادية والثلاثون : يدل أيضا قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) هذه الآية وأن كان الخطاب فيها لجميع الناس ولكن المتلبس بحكمها هم ولاة الأمور 
	الثانية والثلاثون : يدل أيضا قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء) على أن في الشهود من لا يرضي 
	الثالثة والثلاثون : الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة شريفة هي قبول قول الغير على الغير ، ولذا شرط فيها الرضى والعدالة 
	الرابعة والثلاثون : ( أن تضل أحداهما )والضلال عن الشهادة نسيان جزء ، ومن نسى الشهادة جملة فليس يقال : ضالا
	الخامسة والثلاثون : (فتذكر) خفف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو وعليه فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة  وفيه بعد 
	السادسة والثلاثون : قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال الحسن : جمعت هذه الآية امرين وهما إلا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة ولا إذا دعيت إلى  أدائها 
	قال الشافعي في باب السلم : ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة 
	السابعة والثلاثون : أداء الشهادة مندوب إذا لم يدع لقوله صلى الله عليه وسلم ( خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها )
	الثامنة والثلاثون : من وجبت عليه شهادة فلم يؤدها وترتب على ذلك الذهاب بحق من الحقوق سقطت عدالته فلا يصح أداؤه الشهادة بعد ذلك 
	التاسعة والثلاثون : قوله تعالى : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا او كبيرا إلى أجله ) فهذا النهي عن السآمة انما جاء لتردد المداينة عندهم فخفيف عليهم أن يملوا الكتابة 
	الموفية أربعين : قوله تعالى :( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ) يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه ذلك أعدل وأحفظ 
	الحادية والأربعون : قوله تعالى :( وأقوم للشهادة ) دليل على أن الشاهد لا يؤدي إلا ما يعلم ، فإذا لم يعلم قال : هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت
	الثانية والأربعون : قوله تعالى ( ألا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) 
	في هذه الآية رفع الجناح عن عدم الكتابة في كل مبايعة بنقد يدا بيد
	الثالثة والأربعون : قوله تعالى :( تديرونها بينكم ) يقتضي التقابض ، والبينونة بالمقبوض ولا يتسنى ذلك في الرباع والأرض 
	قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود وبيع برهان ، وبيع بأمانة وقرا هذه الآية 
	وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ، وإذا باع بنسيئة كتب 
	الرابعة والاربعون : قوله تعالى :( وأشهدوا) سبق بيان ذلك في أول الباب وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : أن آية الدين منسوخه قال : لا ، والله ، أن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ 
	الخامسة والاربعون : وقوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد )قد تشمل هذه الآية درء كل ما يؤدي إلى مضارة الشاهد ، كأن يوقف امام الحكام زمنا يلحقه من جرائه مضارة ، أو يخاطب بلهجة تتم عن ازدرائه وخدش حياته أن كان من أهل الفضل والعلم فإذا دعى إلى الشهادة واعتذر بمشاغله فلا يهان او يعنف أو يكره على الشهادة 
	السادسة والأربعون : قوله تعالى : ( وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) يعني مضارة الشاهد قال سفيان الثوري : ان أذية المشاهد والكاتب إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله  تعالى  
	وقوله : ( بكم ) أي فسوق حال بكم 
	السابعة والأربعون : قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) وعد من الله بان من اتقاه علمه وجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه ، وقد يجعل في قلبه فرقانا وفيصلا بين الحق والباطل 
	فصل وينعقد بلفظ السلف والسلم ، وفي لفظ البيع وجهان من أصحابنا من قال : لا ينعقد السلم بلفظ البيع 
	والسلم نوع خالص من أنواع البيوع أبيح فيه بعض ما هو ممنوع في صور البيوع الأخرى ، ومنع فيه ما أبيح في البيوع الأخرى
	أن تسليم رأس المال في مجلس العقد شرط ، فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد ، ولو تفرقا قبل قبض بغضه بطل فيما لم يقبض ، وسقط بقسطه من المسلم فيه 
	فرع قال الرافعي فيما إذا عقد السلم بلفظ الشراء كقوله : اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي ، أن جعلناه سلما وجب تعيين الدراهم وتسليمها 
	فصل ويثبت فيه خيار لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) 
	ولا يجوز في عقد السلم أن يتفرقا قبل توفر شروطه أن يكون في مجلس معلوم بصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم 
	ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العوض 
	قال الرملي : فلو أطلق رأس المال عن تعيينه في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس قبل التخابر جاز لأن المجلس حريم العقد فله حكمه
	فصل مؤجلا للآية ويجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا فلأن يجوز حالا وهو من الغرر أبعد اولى 
	أما الاحكام فجوازه مؤجلا أمر مجمع عليه أما جوازه حالا فجمهور المذاهب على خلافه
	وقوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) يدل على جواز السلم إلى أجل ، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا 
	واستدل المخالفون بما أخرجه ابن ابي شيبة عن ابن عباس ( لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب اجلا ) 
	وأجيب بان هذا ليس بحجة لأنه موقوف على ابن عباس ، وكذلك يجاب عن قوله ابي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ ( السلم بما يقوم به السعر ربا ، ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) 
	وقد اختلف الأئمة في مقدار الأجل من ساعة إلى الميسرة ولو بلغت سنين
	والحق ما ذهبنا إليه من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه 
	وأما يقال من أنه يلزم مع الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ، ولم يرخص فيه إلا في السلم ، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الاجل فيجاب بأن الصيغة فارقة وذلك كاف 
	فصل ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار 
	قلاص جمع قلوص وهو من الأب بنزلة الشابة من النساء 
	الكرابيس جمع كرباس وهو نسيج خشن وقوله : ( السرق هي شقق الحرير وهي بضم السين الشمسية أي المشدودة والراء المشددة المفتوحة )
	فقوله : كل مال يجوز بيعه خرج بذلك الخمر والخنزير والكلب وكل ما هو غير محترم 
	وقال في تفريع الوزن من العسل : فإن سلف في عسل فجاءه بعسل رقيق أريه أهل العلم بالعسل ، فإن قالوا : هذه الرقة في هذا الجنس عيب ينقص ثمنه لم يكن عليه أن يأخذه 
	وقال في السلف في الزيت : وما اشترى وزنا بظروفه لم يجز شراؤه بالوزن في الظروف لاختلاف الظروف 
	فرع نوهنا بكلام الشافعي بجواز السلف في اللبن كما يجوز في الزبد وقال النووي في الروضة : يجوز السلم في اللبن ويبين فيه ما يبين في اللحم سوى الأمر الثالث والسادس 
	وإذا أسلم في السمن يبين ما يبين في اللبن 
	فرع إذا أسلم في الصوف قال : صوف بلد كذا وذكر لونه وطوله وقصره وأنه خريفي أو ربيعي من ذكور أو اناث ، لأن صوف الاناث أشد نعومة 
	فرع قال الشافعي : ولا بأس في شيء ليس في أيدي الناس حين تسلف فيه إذا شرطت محله في وقت يكون موجودا بأيدي الناس 
	وقال عن لحم الوحش والحيتان والرءوس والأكارع والسلف في العطر وزنا ومتاع الصيادلة واللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر والتبر غير الذهب والفضة 
	وصمغ الشجر والطين الأرمني 
	ومذهبنا أنه لا ربا في الحيوان وانما النهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 
	فرع اختلف العلماء في السلم في الحيوان فروى لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري واصحاب الرأي 
	قال ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان 
	فرع قال الشافعي : وأن كان السلف في خيل أجزا فيها ما أجزا في الابل وأحب أن كان السلف في الفرس أن يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله اللون بهيما 
	ولا خير في أن يسلف في ناقة ومعها ولدها موصوفا ولا في وليدة ولا في ذات رحم من حيوان كذلك 
	قال : ولو سلف في ذات لبون على أنها لبون كان فيها قولان 
	أحدهما : أنه جائز ، وإذا وقع أنها لبون كانت له واللبن يتميز منها 
	قلت : قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا في السلف والدية لم تخالفنا في أنه يكون في موضعين آخرين دينا في الصداق والكتابة 
	فرع وقال الشافعي في السلف : في الثياب ، فإن شرطه صفيقا ثخينا لم يكن له أن يعطيه دقيقا وإن كان خيرا منه 
	وأجاز الشافعي السلف في الخشب وأجازه خشبا بخشب بناء على قاعدة : لا ربا فيما عدا الكيل والوزن 
	فرع تكلم الشافعي عن السلف في الحجارة والأرحية وغيرها حتى تكلم على أصنافها ومنع السلف في انقاض البيوت للمجازفة وعدم الدقة في قدرها 
	فرع وكذلك لا يجوز في القصب عدا ويجوز وزنا على الصفة التي أسلفناها كل ذلك فور قطعه ، ولو حفظ شيء من ذلك بالثلاجات فزاد وزنه بفعل الرطوبة كما لو جف بالشمس فنقص وزنه فسد السلف 
	فرع في مذاهب العلماء في تعريف السلم 
	مذهبنا أن السلم بيع شيء موصوف في الذمة مقدور عليه في محله 
	وقال أبو حنيفة وأصحابه : السلم هو شارء آجل بعاجل ويسمى صاحب النقدين الذهب والفضة مسلم وصاحب السلعة المؤجله مسلم إليه وتسمى السلعة مسلم فيه ويسمى الثمن رأس مال المسلم 
	وقال مفتي الأصناف الشيخ أحمد هريدي : السلم بيع آجل بعاجل بشرط - أن يتم التسليم في مدة أقلها شهر
	لا يجوز للمشتري فيه توكيل البائع في بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه ودخوله في ملكه 
	لا يجوز للبائع اعطاء المشتري ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر لا يلولة ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة 
	اتفاقهما على فسخ العقد يقتضي رد الثمن الذي قبضه البائع فقط 
	أما المالكية فقد ذهبوا إلى السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين 
	وقال أحمد وأصحابه : السلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أجل 
	فرع في مذاهب العلماء في ذكر صفات المسلم فيه مذهبنا أن ذكر الجودة ليس بشرط وكذلك الرداءة فإذا اطلق ينصرف الجيد إلى العرف وينزل على أقل درجاته 
	فاما الذي يتعلق برأس المال فهو شرطان : ( الأول ) أن يكون رأس مال السلم حالا غير مؤجل فلا يصح تأجيله ( والثاني ) تسليمه في المجلس لأنه لو تأخر يكون بيع دين بدين 
	واما الذي يتعلق بالمسلم فيه : ( أولا ) بيان مكان المسلم فيه أن لم يكن المكان الذيب حصل فيه العقد صالحا للتسليم سواء كان السلم حالا أو مؤجلا 
	ثانيا : القدرة على تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو بالعقد إن كان حالا
	ثالثا : أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوبه بلا مشقة 
	ويجب التسليم في السلم الحال بالعقد وفي المؤجل بحلول الأجل وهذا الشرط من شروط البيع أيضا فيس بزائد عليها 
	وأما الحنفية فقالوا : شروط السلم تنقسم إلى قسمين قسم يرجع إلى العقد وقسم يرجع إلى البدل والذي يرجع إلى البدل خمسة عشر شرطا 
	بيان جنسه إن كان من النقدين أو غيرهما 
	بيان نوعه كان يبين الجنيه انجليزي أو مصري أو قمح بعلي أو مسقى 
	بيان صفته كان يقول : جيد أو ردي أو متوسط 
	بيان قدره كأن خمسة جنيهات أو عشرة أرداب 
	أن يكون مقبوضا في مجلس السلم 
	وأما العشرة التي في المسلم فيه ضمنها الأربعة الأولى وهي بيان الجنس والنوع الوصف والقدر
	وأما المعدودات فإنه يصح السلم في المتقاربة منها منها كالجوز فإن آحاده متقاربة أما المتفاوته فإنه  يكون لمالكها إذا استهلكت فيمتها 
	ومن المعدود المتقارب اللبن وكذلك الآجر فيصح فيه السلم بشرط بيان صفة القالب الذي يضرب به 
	وأما المذروع كالثياب والبسط والحصر فإنه  يصح فيها السلم بشروط
	أن يبين مقداره طوله وعرضه 
	أن يبين صفته كأن يقول : ثوب غير مخيط من قطن أو كتان أو صوف أو حرير 
	أن يبين محل صنعته مصري أو صيني أو باكستاني
	قالوا : ولا يزال هذا الكلام للحنفيين : ويصح السلم في السمك المجفف الذي فيه الملح كالرنجة والبكلاه 
	قالوا : وكذلك يصح السلم في السمك الطري ولكن أن كان لا ينقطع في وقت من الأوقات صح فيه بدون قيد ولا يصح السلم في الحيوان مطلقا عندهم ، وهل يصح في أطرافه بعد ذبحه المشهور أنه لا يصح أما الحنابلة : فقد جعلوا شروط السلم سبعة 
	أن يصف المسلم فيه بما يختلف الثمن إختلافا ظاهرا
	أن يذكر قدره ولا بد أن يكون المكيال معروفا عند العامة 
	أن يشرط أجلا معلوما
	أن يكون المسلم فيه كثير الوجود 
	أن يكون رأس المال مضبوطا في مجلس العقد
	أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة ، فإذا أسلم في دار أو عين موجودة فإنه لا يصح 
	أن يكون المسلم فيه من الأمور التي يضبط صفاتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات 
	ولا يصح السلم في القمح إلا إذا فصل من تبنه ومثله باقي الحبوب 
	فرع وأما الموزونات فإنه يصح فيها السلم كالخبز والفاكهة واللحم الني ولو مع عظمه
	فرع إذا أسلم في معدن كالرصاص والنحاس والحديد فإنه يضبطه بذكر نوعه ولونه وكل ما يختلف به ثمنه كالنحاس الأصفر والأحمر والأبيض 
	فرع وأما المعدود المختلف الذي آحاده تتفاوت فإنه لا يصح فيه السلم إلا في الحيوان لأنه هو الذي يمكن ضبط صفاته 
	واختلف فيما يباع كيلا بالوزن 
	وقالت المالكية شروط السلم الزائدة على شروط صحة البيع سبعة 
	فصل وأما مالا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه لأنه يقع البيع فيه على مجهول ، وبيع المجهول لا يجوز 
	الفيروزج هو من الجواهر الثمينة سماوي اللون والنسبة إليه فيروزى
	والمرجان صغار اللؤلؤ والرق بفتح الراء والقاف المشددة جلد رقيق يكتب عليه 
	أما أحكام الفصل فقال الشافعي : ولا يجوز السلف في جلود الابل ولا البقر ولا أهب الغنم 
	أما الجواهر الثمينة فقد قال في باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر لا يجوز عندى السلف في اللؤلؤ
	فرع السلف في الرءوس والأكارع فيها قولان 
	أحدهما : لا ، وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة لعد انضابطه بكيل أو وزن 
	والقول الثاني : نعم وهو قول أحمد ومالك والأوزاعي وأبي ثور ، لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم 
	ويجوز السلم في الورق وأصنافه منضبطة بالبلاد والأسماء والأوزان 
	ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء لعدم انضابط عمل النار فيه 
	مسألة إذا كانت البرمة المعمولة لا يجوز فيها السلم فهل يصح في البرمة في قالب ؟ الراجح جوازه 
	ولا يجوز فيما يجمع أجناسا مقصودة لا تتميز كالغالية والنذ 
	أما الأحكام فقد قال الشافعي في باب السلف في الشيء المصلح لغيره 
	قلت ويجوز ان يسلف في لحم مقدد كالبسطرمة إذا تجدد صنفها من الحيوان وكونها سمينة أو حمراء مع فصل ما يغشاها من النهار 
	ويجوز في الثياب كالقطن أو الكتان أو الصوف أن كانت خالصة من الخلط
	أما المصبوغ بعد النسج فقد ذهب النووي إلى أنه الأقيس والأصح منعه 
	قال الماوردي : ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه ويجوز بعد دقه 
	والحنطة كسائر الحبوب كالتمر اعنى في الشروط المطلوبة أفاده النووي
	قال النووي : ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عز وجوده
	ولا يصح السلم في الكشك بفتح الكاف وتنطقة العامة بكسرها
	فصل ولا يجوز السلم في الطير لأنه لا يضبط بالسن ولا يعرف قدره بالذرع
	فرع قال الاذرعى : الظاهر أنه لا يجوز السلم في النحل وان جوزاه بيعه ، لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا وزن ولا كيل 
	في السلم في شاة لبون قولان ، ولو سلف في ذات در على أنها لبون كان فيها قولان 
	أحدهما : انه جائز ، وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له 
	والثاني : لا يجوز من قبل أنها شاة بلبن لأن شرطه ابتياع له
	فرع قال النووي : ولا يصح السلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ، ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده 
	فصل وفي السلم في الواني المختلفة الأعلى والسفل كالابريق والمناوة والكرز 
	قلت : لا يشترط عندنا ذكر الجيد أو الردىء في العقد ويحمل مطلقه على أجودها 
	فرع اختلف الصحاب في الدقيق ، فذهب أبو القاسم الدركي إلى عدم الجواز لأنه لا يضبط ، وإذا تعذر الحصول عليه بطل السلم 
	فرع استحدثت في أزماننا هذه من أسباب الصنعة ادوات لم تكن معروفة عند أئمتنا السابقين كالمذياع والمرناة وهو جهاز يأتيك بالصوره والصوت من بعيد والثلاجة والغساله وكل نوع من هذه له من التركيب وتنوع الأجزاء ما يصعب على المتعاقدين ضبطه ، فإن امكن تحديد النوع والعلامة وكان مع الآلة دليل مطبوع يوضح أجزئها ومقاديرها وقوتها وكان المتعاقدان خبيرين جاز السلم بينهما 
	كما يجوز السلم في السيارة عن طريق الحجز ولا يجوز السلم في أنواع الأثاث إذا كان يشتمل على الحشايا والأسلاك اللولبية والقطن والكارينا والجلد والقماش والطلاء وما أشبه ذلك لعدم انضباطه وتشابه رديئة بجيدة 
	العقار يختلف مكانه من شارع إلى شارع ومن واجهة أو ناصية إلى ميدان فسيح أو درب ضيق وزقاق خانق فلا يصح فيه السلم 
	فصل ولا يجوز السلم إلا في شيء عام الوجود مأمون الانقطاع 
	قال الشافعي : ويجوز في لحم الطير كله لسن وسمانة وانقاء ووزن 
	المذبوح طعام لا يجوز إلا وزنا ، وإذا أسلم في لحم طير وزنا لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن رأسه ولا رجليه دون الفخذين لأن رجليه لا لحم فيهما 
	فصل ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم فإن كان مكيلا معلوما وكان السلطان أبطله 
	فرع العلم بالمقدار شرط من شروط عقد السلم 
	لا يجوز أن يسلم في المذروع وزنا وفيما عدا ذلك فعلى ضربين معدود وغيره فالمعدود نوعان 
	أحدهما : لا يتباين كثيرا كالبيض والبقل والرءوس 
	الضرب الثاني : ما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار حكمه حكم ما ليس بمعدود 
	فرع لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه
	فصل ولا يجوز حتى يصف المسلم فيه بالصفات التى تختلف بها الأثمان كالصغر والكبر والطول والعرض والدور والسمك والنعومة والخشونة
	لتعذر الضبط أسباب منها الاختلاط والمختلطات منها أربعة انواع 
	الأول : المختلطات المقصودة الأركان ولا ينظبط أقدار أخلاطها وأوصافها كالهريسة ومعظم المرق والحلوى والمعجونات 
	الثاني : المخلوطات المقصودة الأركان التي تنضبط أقدارها وصفاتها كثوب العتابي والخز المركب من الابريسم والوبر 
	الثالث : المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخبز فيه الملح
	ويجوز السلم في الجبن والأقط وخل التمر والزبيب والسمك الذي عليه شيء من الملح على الأصح في الجميع لحقارة أخلاطها 
	فرع لو أسلم في جارية وولدها وأختها او عمتها أو شاة وسخلتها لم يصح لندور اجتماعها بالصفات 
	فرع إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها من ابريسم أو قطن أو كتان والنوع والبلد 
	فرع الخشب انواع منها الحطب فيذكر نوعه و غلظه ودقته وأنه من نفس الشجر أو من أغصانه ووزنه 
	ولا يجوز في المخروط لا ختلاف أعلاه واسفله ومنها ما يطلب ليغرس فيذكر العدد والنوع والطول والغلظ
	فصل فإن أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم لحديث ابن عباس (أسلفوا في كيل معلوم إلى أجل معلوم )
	فإن أسلم في حال وشرط أنه حال صح العقد وان اطلق ففيه وجهان : 
	أحدهما : لا يصح لأنه أحد محلى السلم فوجب بيانه كالمؤجل 
	والثاني : أنه يصح ويكون حالا لأن ما جاز حالا ومؤجلا حمل أطلاقه على الحال كالثمن في المبيع 
	شهور العرب هي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة الخ 
	أما الشهور الرومية فهي : كانون الثاني (يناير) وشباط ( فبراير ) وآذار ( مارس ) ونيسان ( ابريل ) وأيار ( مايو ) وحزيران ( يونيو ) وتموز ( يوليو ) آب ( أغسطس ) أيلول ( سبتمبر ) وتشرين الثاني ( أكتوبر ) وكانون الأول ( ديسمبر )
	فرع لو وقتا بنفر الحجيج وقيد بالأول أو الثاني جاز ، وأن أطلقا فوجهان 
	أحدهما : لا يصح 
	والأصح المنصوص صحته 
	فرع ذكر الماوردي وجهين في التوقيت ليوم القر لأهل مكة لأنه لا يعرفه إلا خواصهم 
	قلت يوم وهو الحادي عشر من ذي الحجة سمى به لأنهم يقرون فيه بمنى وينفرون بعده النفرين ويشترط لصحة السلم في شهور الفرس معرفة المسلمين بها فإن أهملت وترك الناس العمل بها لا يصح التوقيت بها في  السلم 
	والعلم بالأجل شرط فلو قال : إلى الحصاد أو الميرة أو قدوم الحاج أو طلوع الشمس لم يصح 
	ولو قالا : أول فصل الشتاء وقصدوا يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني وهو أول الشتاء لم يصح 
	فرع إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل محله فأمتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح 
	فرع إذا أطلق المتعاقدان في محل السلم فلم يذكرا وقتاء ولم يحددا أجلا انصرف إلى كونه حالا ، لأن ما جاز حالا ومؤجلا حمل اطلاقه على الحال 
	فرع أراد أحدهما أن يجعل الحال مؤجلا أو أراد أن يزيد في الأجل نظرت - فإن كان بعد التفرق وهو لزوم العقد - لم يلحق بالعقد ، لأن العقد استقر فلا يتغير 
	وإذا أراد أحدهما أن يجعل أن يجعل المؤجل حالا - نظرت - فإن كان ذلك من المؤدى وهو المسلم إليه أجرينا عليه ما قلناه فيما إذا أحضر المسلم فيه قبل محله في فرع سبق 
	فصل وأن أسلم في جنسين إلى أجلين ففيه قولان
	أحدهما : أنه لا يصح لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر 
	والثاني : أنه يصح وهو الصحيح لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في جنسين وفي أجلين 
	قال الشافعي : إذا أسلف في جنس واحد إلى أجلين ففيه قولان (أحدهما) لا يصح لأن ما يقابل أحدهما أجلا أقل مما ما يقابل الآخر 
	فرع قلنا : لو أسلم في جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل صح على الأظهر من القولين 
	فصل وأما بيان موضع التسليم  فإنه أن كان العقد في موضع لا يصلح للتسليم كالصحراء وجب بيانه ، وإن في موضع يصلح للتسليم ففيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : يجب بيانه لأنه يختلف الغرض باختلافه فوجب بيانه كالصفات 
	والثاني : لا يجب بل يحمل على موضع العقد كما نقول على بيع الأعيان 
	والثالث : أنه أن كان لحمه مؤنة وجب بيانه لأنه يختلف الثمن باختلافه 
	قال النووي : المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط محل التسليم وإلا فلا 
	قلت : والمسألة فيها ثلاثة أوجه عند المصنف في الصالح فقط وسته طرق عند الرملى في الصالح وغيره وسبعة عند الشبراملسى
	والمدار هنا على ما يليق بحفظ المال والمؤن 
	الشرط الرابع : بيان محل التسليم فيها طرق للأصحاب ( أحدها ) فيه قولان مطلقا ( والثاني ) أن عقدا في موضع يصلح للتسليم لم يشترط التعيين وإلا اشترط 
	الثالث : أن كان لحمله مؤنة اشترط وإلا فلا 
	والرابع : أن لم يصلح الموضع اشترط وإلا فقولان 
	والخامس : أن لم يكن لحمله مؤنة لم يشترط وإلا فقولان 
	والسادس : أن كان له مؤنة اشترط وإلا فقولان
	قال الامام وهذا أصح الطرق وهو اختيار القفال 
	ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم :( أسلفوا في كيل المعلوم ) والاسلاف هو التقديم ، ولأنه انما سمي سلما لما فيه من تسليم رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما 
	لا يجوز تاخير تسليم رأس المال عن مجلس العقد 
	ويجوز ان يكون رأس المال في الذمة  ثم يعينه في المجلس خلافا لأبن المنذر 
	إذا حل دين السلم وجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد 
	أما أحكام الفصل فإنه إذا حل دين المسلم وجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد 
	وإن كانت الزيادة في النوع مثل أن يسلفه على قمح هندي فجاءه بقمح شامي أو ذرة صفراء فجاءه عنها بذرة بيضاء ففيه وجهان 
	أحدهما : يلزم المسلم قبوله 
	والثاني : لا يلزمه قبوله لأنه لم يأت به على الصفة التي اشترط عليه فلا يلزمه قبوله 
	قال القاضي أبو الطيب : الوجهان في الجواز ، فأما الوجوب فلا يجب عليه قبوله وجها واحدا 
	وأن سأل المسلم المسلم إليه أن يقدم المسلم فيه قبل المحل لم يلزم المسلم إليه تقديمه لأن ذلك يبطل فائدة التأجيل 
	فرع إذا تعين موضع التسليم باطلاق العقد أو بالشرط لأنه إذا طلق العقد تعين موضع التعاقد وإذا اشترط موضعا بعينه فقد تعين بالشرط 
	وأن أسلم إليه في طعام بالكيل أو اشترى منه طعاما بالكيل فدفع إليه الطعام من غير كيل لم يصح القبض 
	قال الشافعي : لو أعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز ، فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه 
	فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح ، لأن الحوالة بيع 
	فإن قبض المشتري لنفسه لا يصح وهل يصح القبض للسيد ؟ فيه قولان 
	أحدهما : يصح لأن قبضه بإذنه فصار كما لو قبضه وكيله 
	والثاني : لا يصح لأنه لم بأذن له في قبضه له ، وإنما أذن له في قبضه لنفسه 
	أما الأحكام فقد قال الشافعي : ولو أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من أكتاله من بائعه وقال : أكتاله لك ، لم يجز ، لأنه بيع الطعام قبل القبض
	إذا ثبت هذا ففيه خمس مسائل 
	الأولى : يقول زيد لخالد : أحضر معي حتى أكتاله لك فأكتاله زيد من عمرو ، فلا يصح القبض لخالد وجها واحدا
	المسألة الثانية : أن يقول زيد لخالد : اذهب فأكتل لنفسك من عمرو ففعل فإن قبض خالد لنفسه لا يصح وجها واحدا 
	المسألة الثالثة : أن يقول زيد لخالد : أحضر مع حتى اكتال من عمرو لنفسي ثم يأخذ بذلك الكيل فحضرا فاكتاله زيد لنفسه ثم سلمه زيد لخالد جزافا من غير كيل صح قبض زيد لنفسه لأن قبضه صحيح ولا يصح  قبض خالد من زيد لأنه قبضه من غير كيل 
	المسألة الرابعة : إذا اكتاله زيد لنفسه من عمرو ثم كاله زيد لخالد مرة ثانية صح القبضان لأن الطعام قد جرى فيه الصاعان 
	المسألة الخامسة : أن يكتاله زيد لنفسه من عمرو ثم يسلمه إلى خالد عما عليه له وهو في المكيال ، فإن قبض زيد لنفسه  من عمرو صحيح ، وهل يصح قبض خالد من زيد ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يصح لحديث جاير ( حتى يجرى فيه الصاعان) 
	والثاني : يصح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه
	فصل وإن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم وقال : اشتر لي 
	مثل مالك على واقبضه لنفسك ففعل ، لم يصح قبضه لنفسه 
	فرع وإن كان لزيد في ذمة عمر وطعام من جهة القرض ولخالد في ذمة زيد طعام من جهة السلم وأحال زيد خالدا بالطعام الذي عليه عمرو لم تصح الحوالة 
	فرع ولا تجوز التوليه والشركة في المسلم فيه قبل قبض 
	فرع ذكر الشافعي في الصرف أربع رسائل 
	الأولى : لو كان في ذمة رجل لغيره طعام فسأل من عليه الطعام من له الطعام أن يبيعه طعاما بشرط ان يقبض ماله عليه منه فباعه منه بهذا الشرط ، فالبيع باطل 
	الثانية : إذا اشترى منه طعاما مطلقا وسها أن يقبضه منه صح البيع لأنه بيع مطلق 
	الثالثة : أن يقول من له الطعام لمن عليه : أقض مالي عليك على أن أبيعك فقضاه صح لأن هذا قبض مستحق عليه 
	الرابعة : أن يقول من له الطعام : أقضني اكثر مما استحقه أو أجود منه بشرط أن أبيعه منك ، فقضاه كذلك لم يصح القبض 
	فصل إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله  أن يره لأن اطلاق العقد يقتضي مبيعا سليما فلا يلزمه قبول المعيب ، فإن رد ثبت له المطالبة بالسليم 
	إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيبا فهو بالخيار 
	وقال أبو حنيفة : ليس للمسلم المطالبة بالأرش لأن رجوعه بالأرش أخذ عوض عن الجزء الفائت ، وبيع المسلم فيه لا يجوز
	فصل فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في محلها أو غاب المسلم إليه فلم يظهر حتى نفذت الثمرة ففيه قولان 
	أحدهما : أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام 
	والثاني : أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار 
	وقال أبو حنيفة بالقول الثاني للشافعي وهو 
	فصل يجوز فسخ عقد السلم بالاقالة لأن الحق لهما ، فجاز لهما الرضى باسقاطه
	الاقاله فسخ وليست ببيع على المشهور من المذهب سواء كان قبل القبض وبعده 
	فرع قال السيوطي في الاشباه والنظائر : السلم يتطرق إليه الفسخ بالاقالة وانقطاع المسلم فيه عند الحلول ، ووجود المسلم إليه في مكان غير محل التسليم ولنقله مؤنة 
	فرع وان ضامن عن المسلم إليه المسلم فيه ثم أن الضامن صالح المسلم عما في ذمة المسلم إليه يصح الصح 
	فرع وإذا انفسخ عقد السلم بالفسخ أو الانفساخ سقط المسلم فيه عن ذمة  المسلم إليه 
	وهل يشترط فيه القبض قبل التفرق ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : أنه يشترط ذلك ، فلا يفترقان والعوض والمعوض في ضمان واحد 
	والثاني : لا يشترط ذلك كما لو اشترى أحدهما بالآخر 

	باب القرض 
	القرض قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ( من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) 
	فصل ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال فلا يصح إلا من جائز التصرف 
	القرض القطع ، والقرض في المكان العدول عنه ، ومنه قوله تعالى :( وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) وقرضت الوادى جزته ، وقرض فلان مات وقرضت الشعر نظمته 
	قال ابن دريد : وليس في الكلام يقرض على وزن ينصر البته وانما الكلام على وزن يضرب 
	أما الاحكام فإن القرض مندوب إليه مأمور به من غير أيجاب 
	وأركان القرض أربعة : العاقدان والصيغة والشيء المقرض 
	وان كتب إليه وهو غائب : أقرضتك هذا ، أو كتب إليه بالمبيع ففيه وجهان 
	احدهما : ينعقد لأن الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة 
	الثاني : لا ينعقد ، لأنه قادر على النطق فلا ينعقد عقده بالكتابة كما لو كتب وهو حاضر 
	أن الأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند الأدنى 
	فأما الكمبيالة فهي صك يأمر فيه الساحب شخصا يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود في تأريخ معين لاذن شخص معين أو لحامل الصك ويطلق عليه المستفيد 
	أما الشيك فهو صك يأمر فيه الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه لديه 
	فصل خيار المجلس وخيار الشرط ، لأن الخيار يراد للفسخ ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء ، فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط 
	وقال مالك : يدخل الأجل في ابتداء القرض بأن مقبوضه إلى أجل 
	ويدخل في انتهائه بأن يقرضه حالا ثم يؤجله فيتأجل 
	ووافقنا ابو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض دليلنا على مالك ان الأجل يقتضي جزاء من القرض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان 
	وأما الدليل على أبي حنيفة فقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ) 
	فرع يجوز شرط الرهن في القرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ) 
	فصل وفي الوقت الذي يملك فيه وجهان 
	أحدهما : أنه يملكه بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك فيه على القبض كالهبة 
	والثاني : أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة والاتلاف 
	الأحكام متى يملك المستقرض العين التي استقرضها ؟
	قال في الروضة : فصل فيما يملك به المقرض  بفتح الراء قولان منتزعان من كلام الشافعي ( أظهرهما ) بالقبض ( والثاني ) بالتصرف 
	قال في الروضة : فصل فيما يملك به المقرض  بفتح الراء قولان منتزعان من كلام الشافعي ( أظهرهما ) بالقبض ( والثاني ) بالتصرف 
	وأما الرجوع في العين المقترضة ، فلا خلاف بين أصحابنا أن للمستقرض أن يردها على المقرض 
	ولا يكون جواز رجوع المقرض فيها مانعا من ثبوت الملك للمستقرض فيها قبل التصرف 
	واختلف أصحابنا فيمن قدم إلى غيره طعاما وأباح له أكله حتى يملكه المقدم إليه ، فمنهم من قال يملكه بالتناول فإذا اخذ لقمة بيده ملكها 
	ومنهم من قال : يملكه بتركه في الفم 
	فصل ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة 
	وأما مالا ينضبط بالوصف كالجواهر وغيرها  ففيه 
	أحدهما : لا يجوز لأن القرض يقتضي رد المثل 
	والثاني : يجوز لأن مالا مثل له يضمنه المستقرض بالقيمة 
	الأحكام يصح القرض في كل عين يصح بيعها وتضبط  صفتها 
	فرع المال المقرض ضربان ذكرهما الرافعي 
	أحدهما : يجوز السلم فيه ، فيجوز اقراضه حيوانا كان أو غيره 
	قال النووي معقبا على الرافعي : قلت : هذا الذي جزم به من جواز اقراض المحرم به الجماهير 
	وقال الحاوي : أن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض بأن اقترضها محرم أو امرأة فوجهان ، جنسا لا يجوز قرضه 
	والضرب الثاني : ما لا يجوز فيه السلم ، فجواز اقراضه يبنى على أن الواجب في المتقومات رد المثل أو القيمة ، أن قلنا بالأول لم يجز ، والثاني جاز 
	وفي اقراض الخبز وجهان كالسلم فيه ( أصحهما) لا يجوز 
	قلت : قطع صاحب التتمة والمستظهرى بجواز قرضه وزنا وهو مذهب احمد وأبي يوسف ومحمد 
	فرع قال الصيمرى : ولا يجوز  قرض الدراهم المزيفة ولا الزنيخة ولا المحمول عليها ولو تعامل الناس بها 
	فصل ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ، ولا يجوز لمن يملك وطأها ، وقال المزني : يجوز لأنه عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها والمنصوص هو الأول 
	فصل ولا يجوز قرض جر منفعة 
	السفتجة فارسية وهي ما يقال لها بلغة كمبيالة 
	أما الأحكام ولا يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلها في بلد آخر ويكتب له بها صحيفة فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل وهو مذهبنا 
	وخالفنا احمد وغيره مستدلين بأن عبدالله بن الزبير كأن يقترض ويعطي من اقتراضه صحيفة يأخذ قيمتها من مصعب أخيه وإليه على العراق 
	ودليل أصحاب أحمد : وهو أنه عقد ارفاق 
	دليلنا أن أمن الطريق منفعة ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا 
	فرع إذا اقترض من غيره درهما فرد درهمين أو درهما أجود منه 
	إذا كان المستقرض معروفا إذا إقترض رد أكثر مما اقترض أو أجود منه ، فهل يجوز اقراضه مطلقا ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يصح اقراضه إلا بشرط أن يرد عليه مثل ما أخذ 
	والثاني : وهو الصحيح أنه يجوز اقراضه من غير شرط ، لأن الزيادة مندوب إليها في القضاء 
	فصل ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل له وجهان 
	أحدهما : يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضبط بالقيمة 
	والثاني : يجب عليه مثله في الخلقة والصورة 
	وأما اقراض الخبز - فإن قلنا : لا يجوز قرض مالا يضبط بالوصف - ففي قرض الخبز وجهان 
	أحدهما : لا يجوز وبه قال أبو حنيفة 
	والثاني : يجوز قال ابن الصباغ : لا جماع اهل الامصار على ذلك فإنهم يقترضون الخبز 
	فصل إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه 
	فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها 
	قال الشيخ أبو حامد : وقيمة الطعام بمصر يوم المطالبة لا بمكة ، لأنه انما واجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة 
	فرع وإن اقترض من رجل شيئا وقبضه ثم أراد أن يعطيه عوضا جاز لإستقراره في الذمة 
	مسألة تفرق القوانين الوضعية بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية فما يقع بين التجار تحكمه القوانين التجارية التي تختلف عن المدنية في حسمها وسرعة نفاذ أحكامها وطريقها المباشر إلى الافلاس وعقد الصلح الوافي منه 
	خطاب الاعتماد من المصارف لجلب البضاعة قال عبد الله بن زيد : لكن هنا أمر ينبغي أن لا نغفل عنه لعموم البلوى به 
	وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فمنعوا منه لما يخاف عليهم من ربا النسيئة 
	أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا لأن ما حرم سدا للذرائع أخف مما حرم تحريم المقاصد 
	قلت : وجد بعض المشتغلين بشئون البنوك الإسلامية أن نظام خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك التجارية مفض إلى الربا وهو من باب القرض الذي جر نفعا 
	فرع في قرض جر نفعا كمن يعطى دراهم قرضا لآخر وينتفع المعطى بعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته
	فبين صلى الله عليه وسلم أن الهدية إذا كانت بسبب الحقت به مسألة : مذاهب العلماء في : هل يتعامل الناس مع من في ماله شبهة حرام أو عقود فيها شبهة فساد ؟ 
	ان العقود والشروك لا تخلو اما ان يقال : لا تحل ولا تصح أن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص 
	أو يقال : لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما
	أو يقال : تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام 
	والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شىء محرم 
	فإن قيل : قد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على انها إذا عقدت على وجه محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت ولم يؤمر باستئنافها لأن الاسلام يجب ما قبله 
	قلنا : ليس كذلك ، بل ما عقدوه مع التحريم انما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض 
	من اشترط أمر ليس في حكم الله ولا كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل 
	فالعقد المحرم قد يكون سببا لا يجاب أو تحريم نعم لا يكون سببا لا باحة 
	والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه اذن خاص فهو عقد حرام 
	فرع إذا قال صاحب حانوت : أبيع الأشياء المضمنة وحدي ، ولا أمكن أحدا غيري من مزاولة بيعها فهل يجوز الشراء من هذا الانسان ؟
	وقد أهاب الامام تقي الدين ابن تيمية بقوله 
	أما مع الغنى عن الاشتراء منه فإنه ظالم يمنع غيره لو لم يكن في ماله شبهة فمجانيته وهجره أولى بحسب الامكان 
	وهذا إذا كان ماله مختلطا بعضه ببعض لا يتميز منه ما اخذه حراما فإن حق المظلومين ثبت في ذمته 
	وهذه الأعيان التي في يده لا يستحقها بعينها المظلومون فمعاوضته عليها جائزة 
	والأصل الثاني : أن الظالم في العادة انما يشتري في الذمة 
	والأصل الثالث : أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم 
	من بيده مال غصب أو وديعه أو عارية وهو لا يعلم عين مالكه يتصدق به عنه ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
	واما إذا قلنا بوقف العقود لا سيما مع تعذر الاستئذان كما هو مذهب الثلاثة فالأمر في ذلك أظهر 
	فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التي أعدوها للبيع 
	فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظليمة لا تتميز عن المزيد ، ولا يمكن القسمة بينها إلا بقسمة العين أو قسمة بدلها 
	وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسئول عنها  ليس لهم غرض في شيء بعينه 
	واللقطة التي لا يعرف مالكها إذا تصدق بها المتلقط كان ذلك موقوفا على إجازة المالك 
	الرد على من قال : أن الحلال في هذا الزمان متعذر او معدوم 
	أعلم أن الورع من قواعد الدين ففي الصحيح عن النعمان  بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الحلال بين والحرام بين الخ ) 
	واعلم أنه ينبغي أن نذكر مع هذا المدخل أصول 
	أحدها : أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين انه حرام كان حراما 
	انما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة 
	الأصل الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال 
	الأصل الثالث : أن الحرام نوعان 
	النوع الأول : حرام لوصفه كالميته والدم ولحم الخنزير ، فهذا إذا إختلط بالماء و المائع وغيره من الأطعمة وغير طعمه او لونه أو ريحه حرمه 
	الثاني : الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد ، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه 
	وهل يكون الخلط كالإتلاف ؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما 
	أحدهما : أنه كالإتلاف فيعطيه مثل حقه من أين أحب 
	والثاني : أن حقه باق فيه فللمالك ان يطلب حقه من المختلط ، فهذا أصل نافع ، فإن كثيرا من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا إختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع 
	فهذا خطأ وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة وأما مع الكثرة فما اعلم فيه نزاعا
	الأصل الرابع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما 
	ومن الفقهاء من يقول : توقف ابدا حتى يتبين أصحابها ، والصواب الأول 
	الأصل الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة وهو ان المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 
	فهذه اللقطة كانت ملكا لمالك ووقعت منه فلما تعذر معرفة مالكها قال صلى الله عليه وسلم : ( هي مال الله يؤتيه من يشاء ) 
	وإذا تبين أن أموالا مغصوبة أو مقبوضة بعقود لا تباع بالقبض ان عرفه المسلم اجتنبه 
	فإذا لم تعلم حال المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل 
	وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع بدعة ما انزل الله بها من سلطان 
	ويقول الدكتور صديقي محمد نجاه الله 
	القطاع الاستثماري وعدم فاعلية التمويل بالدين
	على القارىء أن يخط جدولا فاصلا بين الصفحة وبين حاشيتها في اسفل الصفحة 
	القطاع الاستثماري وعدم عدالة التمويل بالدين 
	ان رأس المال النقدي الذي يحصل عليه المنظم من الممول يستخدم لشراء تلك السلع والخدمات التي تعتبر لازمة لادارة المشروع الانتاجي 
	لكن هذا التقدير يمكن أن الواقع او لا يصدقه 
	فالقيمة ظاهرة سوقية وليست لازمة ذاتيه من لوازم رأس المال النقدي 
	الافتراض الوحيد بشأن المنظم هو أنه يبدل ما في وسعه لتحقيق أرباح 
	عندما يتعرض المشروع لخسارة ما فالمنظم هو الذي يتحمل هذه الخسارة 
	وعلى مستوى الاقتصاد الكلى يؤدي الترتيب الحالى إلى تدفق الثروة من المنظمين الذين يتعرضون للخسارة 
	فيصير من شأن الثروة أن تجلب مزيدا من الثروة 
	وهذه الثروة الإضافية المتدفقة إلى الدائنين من المشاريع الخاسرة لم تنشأ من أية ثروة اضافية 
	دين المستهلك
	تظهر القروض في القطاع الاستهلاكي لسببين مختلفين 
	إذا ما نظرنا اولا إلى حالة المستهلك المحتاج أدركنا أنه لا تماثل بين هذه الحالة وحالة ذلك المنظم الساعي وراء الأموال الاستثماريه 
	نعم في الحدود التي ينظر فيها إلى بعض السلع الاستهلاكية المعمرة على أنها استثمار يؤدي إلى زيادة قدرة المستهلك على كسب الدخل 
	لقد سجلت مؤخرا زيادة هائلة في حجم الائتمان الاستهلاكي في معظم الأقطار المقدمة 
	أن تيسير اتاحة السلع وترويج المبيعات ترويجا عدوانيا ، والدعاية لها دعاية عالية الضغط يدفع كثيرا من الأسر إلى الاستدانة إلى حدود يصعب تبريرها بما تملكه من أموال حاضرة 
	أن اتاحة الائتمان والاستهلاكي تؤدي إلى زيادة اولى في الطلب 
	لا ريب أن مؤسسة الائتمان الاستهلاكي السهل مسئولة عن عدد كبير من العلل التي تصيب هؤلاء المتورطين فيها مباشرة 
	الدين العام 
	أن حاجة الحكومة الحديثة للدين العام انما تنشأ أساسا لثلاثة أسباب مختلفة ، فهذه الحكومة تحتاج أولا إلى تمويل قصير الأجل لردم الهوة بين الوقت الذي يحدث فيه الاتفاق والوقت الذي يحصل فيه الإيراد 
	أن غالبية الديون العامة الضخمة التي تزرح تحتها الدول الحديثه في الحالة الثالثة قد نشأت خلال الحروب التي تم تمويلها بمزيد من القروض الربوية ومعظم هذه القروض يتم تدويره باستمرار 
	الدين الدولي 
	سجل الدين الدولي زيادة هائلة في العقود الزمنية الثلاثة الأخيرة ، وقد تراكم معظم هذه الديون خلال عملية (( التنمية )) التي تمر بها كل أقطار العالم إلا عشرين قطرا 
	وثمة آثار سلبية أخرى للتنمية المعانة لا تزال تؤدي إلى مزيد من سوء توزيع الدخل مع ما ينجم عن ذلك من اضطراب اجتماعي 
	أن هذا الاسلوب في التعامل النقدي الدولي بخلق باعثا قويا على الاقراض 
	لقد قاد النظام الحالي لقروض الفائدة الأقطار النامية إلى الاستدانة الفاحشة 
	تفاقم سوء توزيع الدخل والثروة 
	وعلى هذه الشاكلة نفسها تجرى القروض في البنك الدولي 
	تتركز الثروة في يد القلة فتجلب لهم مزيدا من الثروة 
	النزعة إلى التضخم 
	هناك علاقة أكيدة بين خلق النقود وخلق الثروة 


	كتاب الرهن
	يجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عزوجل : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) 
	ويجوز في الحضر لما روى انس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله )
	ومعنى الآية : يعني إذا تداينتم إلى أجل مسمى وأنتم مسافرون ولم تجدوا كاتبا يكتب أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة 
	رهن الشيء إذا دام وثبت ومنه قوله تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) 
	وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين يستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه ويطلق على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر 
	أما الأحكام فإن الرهن مجمع على جوازه ، وفيها أيضا دليل على صحة الرهن في الحضر
	وفي هذا الخبر فوائد وهو رهن النبي صلى عليه وسلم درعه من يهودي 
	منها جواز الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن 
	ومنها جوازه في الحضر لأن ذلك كان في المدينة وكانت موطن النبي صلى الله عليه وسلم 
	ومنها جواز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي ومعلوم أن اليهودي ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون 
	وقال مجاهد : ليس الرهن إلا في السفر لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن 
	قال الشافعي - بعد ان ساق آية الدين آية الرهن : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر 
	وذكر الله تعالى الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتبا فكان معقولا - والله أعلم - فيها انهم امروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة ، المملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر 
	فصل ولا يصح الرهن ألا من جائز التصرف في المال 
	فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم 
	اجمع كل من نعرف الا ابن حزم في المحلى على جواز الرهن في السفر والحضر 
	وفي أركان الرهن ثلاثة 
	عاقد ويشمل الطرفين الراهن وهو المالك والمرتهن وهو صاحب الدين وأخذ الرهن 
	معقود عليه ويشمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به 
	الصيغة الا أن ابا حنيفة لم يجعل للرهن إلا ركنا واحدا وهو الايجاب والقبول 
	وقد قسم المالكية شروط الرهن إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بالعاقدين ، وقسم يتعلق بالمرهون ، وقسم يتعلق بالمرهون به وهو دين الرهن ، وقسم يتعلق بالعقد 
	وقد قسم أصحاب أبي حنيفة شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام 
	شروط انعقاد ، شرط صحة يسمى شرط الجواز ، شرط لزوم 
	لا يجوز للبائع أن يرهن للمشتري سلعة أخرى في مقابلها حتى يسلمها له فإذا فعل يقع الرهن باطلا 
	ولنا أن شروط الرهن قسمان شروط لزوم المرهون وشروط الصحة 
	على أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور عليه بالرهن إلى في حالتين 
	الأولى : أن تكون هناك ضرورة تدعو إلى الرهن كاحتياج المحجور عليه لطعام أو كسوة أو تعليم أو نحو ذلك 
	الثانية : أن يكون الرهن فيه مصلحة مالية تعود على المحجور عليه 
	فصل ويجوز أخذ الرهن على دين المسلم وعوض القرض للآية والخبر 
	قلت : قد يكون الدين في الذمة ثمنا ، وقد يكون فيها مثمنا 
	وقال أبو حنيفة : يصح ، دليلنا أن وثيقة يستوفى منها الحق فلم يستحق في دين الكتابة كالضمان 
	واما الرهن بمال الجعالة بأن يقول : من رد لي فرسي الجامح فله دينار ، فإن رده رجل استحق الدينار وصح أخذ الرهن به 
	فرع لا يصح أخذ الرهن باليمين والأجرة والصداق وعوض الخلع إذا كان معينا ولا بالعين المغصوبة ولا المعارة ولا العين المأخوذة بالسوم 
	وقال أبو حنيفة : كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها 
	فصل ويجوز الرهن بعد ثبوت الدين وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع 
	فصل ولا يجوز أخذ الرهن على الأعيان كالمغصوب والمسروق والعارية والمأخوذ على وجه السوم 
	فصل ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن ، لأن العقد لحظة لا حظ فيه للراهن فجاز له فسخه إذا شاء 
	وقال في الاقرار والمواهب : إذا وهب له عينا في يده صارت مقبوضة من غير اذن فمن اصحابنا من جعلهما على قولين 
	أحدهما : لا يفتقر واحد منهما إلى الاذن في القبض لأنه لما لم يفتقر إلى نقل مستأنف لم يفتقر إلى اذن مستأنف 
	والثاني : أنه يفتقر وهو الصحيح لأنه عقد يفتقر لزومه إلى القبض فافتقر إلى القبض إلى الاذن
	قال السيوطي في القاعدة الخامسة من الأشباه والنظائر 
	الرهن يتطرق إلى الفسخ بالاقاله ، وهو معنى قولهم : وينفك بفسخ المرتهن وبتلف المرهون ، وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الثمرة المرهونة 
	إذا ثبت هذا فالعقود على ضربين 
	ضرب لازم من الطرفين كالبيع والحوالة والاجارة والنكاح والخلع 
	وضرب جائز من الطرفين كالوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض والضمان  والكتابة
	فصل وأن اذن له في قبض ما عنده لم يصر مقبوضا حتى يمضى زمان يتأتى فيه القبض 
	وأختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق ومنهم من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال 
	في الهبة : لا يفتقر إلى الاذن بالقبض فيها وفي الرهن لا بد من الأذن بالقبض فيه
	إذا ثبت هذا : فرهنه ما عنده فإنه لا يحتاج إلى نقله  بلا خلاف على المذهب وهل يحتاج إلى الاذن بالقبض ؟ على الطرق المذكورة 
	فرع إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ومضت مدة يتأتى فيها القبض صار مقبوضا عن الرهن ولا يزول عن الغاصب ضمان الغصب إلا بالرهن 
	وقال الشافعي : والقبض في العبد والثوب مما يحول ، يأخذه مرتهنه من يد راهنه ، وقبض مالا يحول من أرض أو دار أن يسأله بلا حائل 
	وهذا كما قال : القبض الرهن مثل القبض في البيع 
	فرع لو أمر الراهن وكيله ليقبض المرتهن فاقبضه وكيله جاز 
	فرع قال الشافعي : والأقرار يقبض الرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله 
	قلت : وهذا كما إذا أقر بزمان أو مكان لا يمكن صدقهما ، كان زعما أنهما تراهنا دارا بيافا وهما في القاهرة ويافا في يد اليهود لم يصح 
	أما إذا أقرا أنهما تراهنا دار بأسوان اليوم وهما في القاهرة وامكن انتقالهما بالطائرة وعودتهما صح 
	فرع اودع عند رجل مالا ثم رهنه عنده فظاهر نصه (أي نص الشافعي ) انه لا بد من اذن جديد في القبض 
	ولو وهبه له فظاهر نص الشافعي حصول القبض بلا أذن في القبض ، وللأصحاب طرق أصحهما فيهما قولان ( اظهرهما ) اشتراط الاذن فيهما 
	والطريق الثاني : تقرير النصين ، لأن الرهن توثيق ، وهو حاصل بغير القبض ، والهبة تمليك مقصودة الانتفاع ، ولا يتم ذلك إلا بالقبض 
	والثالث : القطع باعتبار الاذن فيهما ، قاله ابن خيران 
	قلت : قوله في حرملة معناه : قاله مذهبا لنفسه لا نقلا عن الشافعي كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون ، وانما نبهت على هذا لئلا يغتر بعبارة صاحب المهذب فانها صريحه أو كالصريحة في أن نقله عن الشافعي رضي الله عنه فحصل ان المسألة ذات وجهن والله أعلم 
	فصل وأن أذن له في القبض ثم رجع لم يجز أن يقبض لأن الاذن قد زال فعاد كما لو يأذن له 
	الأحكام : أن رهن عينا وأذن له بقبضها فقبل أن يقبضها المرتهن رجع الراهن عن الاذن ، لم يكن للمرتهن قبضها 
	إذا ثبت هذا فإن الولي عن المجنون والمغمى عليه ينظر ، فإن كان الحظ باقباض الرهن مثل أن يكون شرطاه في بيع يستضير بفسخه وما أشبه ذلك أقبضه عنهما ، وأن كان الحظ في تركه لم يقبضه 
	فرع وان رهن عنده غيره رهنا ثم تصرف فيه الراهن قبل القبض نظرت فإن باعه أو أصدقه أو جعله عوضا أو رهنه وأقبضه او كان عبدا فأعتقه أو كاتبه بطل عقد الرهن 
	فرع استدامة القبض في الرهن ليس بشرط في الرهن ، وقال أبو حنيفة ومالك : الاستدامة شرطا كالهبة مع أبي حنيفة والقرض مع مالك 
	فصل وإن مات أحد المتراهنين فقد قال في الرهن إذا مات المرتهن لم ينفسخ ، وقال في التفليس : إذا مات الراهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن 
	فمن أصحابنا من جعل ما قال في التفليس قولا آخر ان الرهن ينفسخ بموت الراهن ونقل جوابه فيه إلى المرتهن وجوابه في المرتهن إليه وجعلهما على قولين  
	احدهما : ينفسخ بموتهما لأنه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بموت العاقد كالوكالة والشركة 
	والثاني : لا ينفسخ لأنه عقد يؤل إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار 
	ومنهم من قال : لا يبطل بموت واحد منهما قولا واحدا ، وما قال في التفليس لا حجة فيه 
	قال في الروضة ( النوع الثاني ) من الطوارىء الموثرة في العقد قبل القبض ما يعرض للمتعاقدين
	فإذا أبقينا الرهن قام وارث الراهن مقامه في الاقباض ، ووارث المرتهن في القبض 
	وإن جن الراهن - فإن كان مشروطا في بيع وخاف الناظر فسخ المرتهن أن لم يسلمه والحظ في الامضاء سلمه 
	فصل إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن او انفسخ العقد قبل القبض 
	فرع القبض ركن في لزوم العقد ولو رهن ولم يقبض فله ذلك 
	فصل إذا أقبض الراهن الرهن لزم العقد من جهته ولا يملك فسخه 
	فصل ولا ينفك من الرهن شيء حتى يبرا الرهن من جميع الدين لأنه وثيقة محضة 
	وإن كان مما ينقص قيمته ففيه وجهان 
	أحدهما : لا يجوز من غير رضا المرتهن 
	والثاني : يجوز لأن المرهون عنده نصف العين ، فلا يملك الاعتراض على المالك 
	قال في الروضة : انما يتصور انفكاك بعض المرهون بأخذ أمور 
	أحدها : تعدد العقد بأن رهن نصف العبد بعشرة ونصفه الآخر من صفقة أخرى 
	الثاني : أن يتعدد مستحق الدين بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة ثم برىء من دين أحدهما بأداء او ابراء انفك الرهن بقسط دينه 
	الثالث : أن يتعدد من عليه الدين بأن رهن رجلان عند رجل ، فإذا برىء أحدهما انفك نصيبه 
	الرابع : إذا وكل رجلان رجلا برهن عبدهما عند زيد بدينه عليهما ثم قضى أحد الموكلين دينه فقيل : قولان 
	والمذهب القطع نفكاك نصيبه ، ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده ، لأن مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده 
	الخامس : إذا استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه ففي انفكاكه أقول ( ثالثها ) أنه ان علم المرتهن أن العبد لمالكين انفك ، وإلا فلا 
	فرع أن أسلم في طعام فأخذ به رهنا ثم تقايلا عقد السلم برىء المسلم إليه من الطعام ، ووجب عليه رد رأس مال المسلم ، وبطل الرهن 
	فرع وإن كان للرجل على رجلين دين فرهناه ملكا بينهما مشاعا جاز ، كما لو باعا ذلك منه 
	وأن كان الرهن مما يتساوى أجزاؤه كالطعام فله مطالبته بقسمته ، لأنه لأضرر على المرتهن بذلك 
	فرع إذا كان المرهون لمالكين وأنفك نصب أحدهما بأداء أو ابراء ، فأراد القسمة فله أن يقاس المرتهن باذن شريكه 
	ولو قاسم المرتهن وهو مأذون له من جهة المالك أو الحاكم عند امتناع المالك جاز ، وإلا فلا 
	فصل وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا كان قبل القبض 
	باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز 
	ما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد والكلب والخنزير لا يجوز رهنه 
	الأحكام كل عين جاز بيعها جاز رهنها لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن 
	والغريب أن أصحاب الراى يجيزون رهن القاتل والمرتد والمغصوب ورهن ملك غير بغير اذنه من غير ولاية 
	فصل وما يسرع إليه الفساد من الأطعمه والفواكه الرطبة التي لا يمكن استصلاحها 
	الأحكام أن رهنة شيئا رطبا يسرع إليه الفساد ، فإن كان مما يمكن فجفيفة كالرطب والعنب صح رهنه ووجب على الراهن مؤنة تجفيفه 
	فرع وإن رهنه بدين مؤجل فله ثلاثة احوال 
	أحدها : ان يعلم ان حلول الأجل قبل فساده فهو كرهنه في الحال 
	الثاني : أن يعلم عكسه فإن شرط في الرهن بيعه عند الاشراف على الفساد وجعل ثمنه رهنا صح ولزم الوفاء بالشرط 
	قلت : الأرجح أنه لا ينفسخ وهذا الذي قطع به من انه إذا لم ينفسخ يباع وهو المذهب 
	ونقل الامام أن الائمة قطعوا بان يستحق بيعه ونقل صاحب الحاوي قولين 
	احدهما : أنه يجبر الراهن على بيعه حفظا للوثيقة كما يجبر على نفقته 
	والثاني : لا ، لأن حق المرتهن في حبسه فقط ، وهذا ضعيف 
	فإن شرط منع بيعه قبل الفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثق 
	فرع وإن رهن بمؤجل مالا يسرع فساده فطرا ما عرضه للفساد قبل الحلول كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن 
	فرع في مذاهب العلماء 
	من شروط صحة الرهن الا تكون العين سريعة الفساد 
	وقد فرق مالك بين ما يغاب عليه فلا يطرأ عليه الفساد وبين مالا يغاب عليه لسرعة الفساد إليه 
	وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي به وجب الرهن فالفقهاء اختلفوا في ذلك
	فقال مالك : القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن اقل من ذلك
	وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار : القول في قدر الحق قول الراهن  ، وعمدة الجمهور أن الراهن مدعي عليه والمرتهن مدع 
	فصل وأن علق عتق عبد على صفة قبل محل الدين لم يجز رهنه 
	الأحكام أن علق عتق عبده على صفة ثم رهنه ففيه ثلاث مسائل 
	الأولى : إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ، وكان قد رهنه بحق حال أو مؤجل فهي قبل مجىء رأس الشهر ، فيصح الرهن قولا واحدا ، لأنه يمكن استيفاء الحق من ثمنه 
	الثانية : أن يرهنه بحق مؤجل توجد الصفة قبله فقد قال عامة أصحابنا : لا يصح قولا واحدا 
	الثالثة : إذا علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل محل الدين 
	فصل واختلف أصحابنا في المدبر فمنهم من قال : لا يجوز رهنه قولا واحدا ، لأنه قد يموت المولى فجاة فيعتق فلا يمكن بيعه  ، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة الرهن 
	الأحكام قال الشافعي : ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا وجملة ذلك أنه إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ثم رهنه بعد ، فاختلف أصحابنا في صحة الرهن على ثلاث طرق 
	فمنهم من قال : ان قلنا : ان التدبير وصية صح الرهن وبطل التدبير 
	وإن قلنا : أن التدبير عتق بصفة لم يصح 
	فرع وإن رهن عبده ثم دبره قبل أن يقبض كأن فسخا للرهن المنصوص ، وعلى تخريج الربيع لا يكون فسخا له 
	مسألة وما صح رهنه صح رهن جزء منه مشاعا سواء كان سواء مما ينقسم كالدور والأرضين ، أو مما لا ينقسم كالجواهر ، وسواء رهنه من شريكه أو من غيره 
	فصل ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه
	الأصح أن يقول مال غيره ولا يقول مال الغير ، فغير لا تحلى بالألف واللام
	الأحكام لا يجوز رهن مال غيره بغير اذنه ، لأنه لا يقدر على تسليمه ، فهو كما لو رهنة سمكه في البحر 
	فرع وأن رهنه سكنى دار لم يصح ، لأن الدين أن كان مؤجلا فالمنافع تتلف إلى وقت الحلول ، وأن كان الدين حالا لم يحصل الاستيثاق 
	فلا يصح رهن المنفعة لانها تتلف شيئا فشيئا ، ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه 
	فصل وأن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت فإن رهنه قبل أن يقبض ثمنه لم يصح الرهن لأنه محبوس بالثمن 
	فإن رهنه بعد قبض الثمن ففيه وجهان : ( احدهما )لا يصح لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح في المبيع قبل القبض 
	والثاني : يصح وهو المذهب ، لأن الرهن ولا يقتضى الضمان فجاز فيما لم يدخل في ضمانه
	فصل في رهن الدين وجهان (أحدهما) يجوز لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه 
	والثاني : لا يجوز لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا ، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد 
	فصل ولا يجوز رهن المرهون من غير اذن المرتهن لأن ما استحق بعقد لازم لا يجوز أن يعقد مثله من غير اذن من له الحق 
	فرع وإن شهد شاهدان على عقد الرهنين ثم أرادا أن يقيما الشهادة ، فإن كانا يعتقدان صحة القول الجديد شهدا أنه رهنه بألف ثم رهنه بألف 
	فإن كانا يعتقدان صحة القول القديم ففيه وجهان 
	أحدهما : يجوز أن يشهدا أنه رهنه بألفين ويطلقا ذلك لأنهما يعتقدان صحة ما يشهدان به 
	والثاني : لا يجوز أن يشهدا إلا على ما وقع عليه العقدان لأن الاجتهاد في ذلك للحاكم 
	فصل وفي رهن العبد الحاني قولان وأختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاث طرق 
	فصل ولا يجوز رهن مالا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والطير الطائر 
	فصل وما لا يجوز بيعه من المجهول لا يجوز رهنه ، لأن الصفات مقصودة في الرهن للوفاء بالدين 
	وأن كانت الجناية على مرهون عند المرتهن الذي عنده القاتل فان كانت عمدا فاقتص بطل الرهن 
	وإن كانت خطأ أو عمدا وعفى عنه على مال نظرت 
	فرع إذا جنى العبد المرهون على انسان أو على مال انسان  تعلقت الجناية برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن 
	فرع ذهب أبو حنيفة إلى ضمان جناية الرهن على المرتهن فإن فداه لم يرجع بالفداء ، وان فداه الراهن او بيع في الجناية سقط دين الرهن ان كان بقدر الفداء
	فرع إذا لم يفد الجاني فبيع في الجناية التي تستغرق قيمته بطل الرهن وأن لم تستغرقها بع منه بأرش الجناية 
	فرع إذا قال : رهنتك هذا الصندوق بما فيه أو هذا البيت بما فيه أو هذه الحقيبة بما فيها فقد نص الشافعي أن الرهن لا يصح بما في هذه الأشياء 
	فرع قال الشافعي : وأن رهنه أرضا من أرض الخراج والرهن مفسوخ 
	قال أبو سعيد الاصطخري أراد الشافعي بهذا سواد العراق وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه افتتحها وأخرجها من أيدي المجوس وقسمها بين الناس واستغلوها سنتين او ثلاثا ثم رأى أنهم اشتغلوا بالأرض عن الجهاد فسألهم ان يردوها عليه ، فمنهم من طابت نفسه بالرد بغير عوض ، ومنهم من لم يطب نفسا إلا بعوض 
	ثم وقفها امير المؤمنين على المسلمين ، وأجرها ممن هي في يده على كل نوع من الغلات أجرة معلومة لا إلى غاية فعلى هذا لا يجوز بيعها أو رهنها 
	وقال أبو العباس بن سريح : لما استردها امير المؤمنين من المسلمين باعها ممن هي في يده وجعل منها جعلا هو الخراج الذي يؤخذ منهم فيجوز بيعها ورهنها ، لأن الناس من وقت أمير المؤمنين إلى وقتنا هذا يبيعونها ويبتاعونها من غير منكر 
	وأما قول الشافعي فمحمول على ما لو اوقف الامام أرضا وضرب عليها الخراج فإن قيل فهذا الذي قلتموه في فعل أمير المؤمنين من التأويلين جميعا لا يصح على مذهب الشافعي ولا غيره ، ولأن الاجارة لا تجوز إلى غير معلومة ، وكذلك البيع لا يجوز إلى أجل غير معلوم ولا بثمن غير معلوم
	فالجواب أن هذا انما لا يصح إذا كانت في أملاك المشركين فيصح ، الا ترى أن رجلا لو قال : من جاء بعبدى الآبق فإن له عبدا وثوبا وهما غير موصوفين لم يكن هذا جعلا صحيحا 
	فصل وفي رهن الثمرة قبل بد الصلاح من غير شرط القطع قولان 
	أحدهما : لا يصح لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع 
	والثاني : أنه يصح لأنه أن كان بدين حال فمقتضاه أن تؤخذ فتباع فيأمن أن تهلك بالعاهة 
	الأحكام إذا رهنه نخلا وعليها طلع مؤبر لم يرهنه الثمرة صح الرهن في النخل دون الثمرة 
	وقال ابو حنيفة : تدخل الثمرة في الرهن بكل حال 
	وذهب أصحاب أحمد إلى صحة الرهن في الثمرة دون الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع 
	فصل وإن كان له أصول تحمل في السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء فرهن المحل الظاهر 
	فإذا رهنه لحق حال فتوانى في قطع الثمرة الأولى حتى حدثت الثانية وأختلطت ولم تتميز ففيه قولان 
	أحدهما : يبطل الرهن لأن الرهن قد صار مجهولا لاختلاطه بما ليس برهن 
	والثاني : لا يبطل لأنه كان معلوما عند العقد وعند حلول الحق فلا يبطل بالجهالة الحادثة 
	وقال المزني : أن كانت الثمرة في يد المرتهن فالقول قوله مع يمينه ، قال العمراني : وهذا غلط لأنهما اتفقا على ان الحادثة ملك للراهن وإنما يختلفان في قدر المرهون منها 
	فرع وإذا رهنه ثمرة قال الشافعي : على الرهن سقيها وصلاحها وجذاؤها وتشميسها 
	فصل ويجوز أن يرهن الجارية دون ولدها لأن الرهن لا يزيل الملك
	وأما إذا رهنه جارية حائلا ثم حملت في يد المرتهن من زوج او زنا فإن الولد خارج من الرهن 
	فصل وفي جواز رهن المصحف وكتب الحديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان قال أبو اسحاق والقاضي أبو حامد فيه قولان : ( أحدهما ) يبطل (والثاني ) يصح ويجبر على تركه في يد مسلم 
	اما المصحف فقد روى عن أحمد روايتان 
	الأولى : لا ارخص في رهن المصحف 
	والثانية : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا باذنه 
	فصل فإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه من أن يقول رهنتك على أن لا أسلمه او على أن لا يباع في الدين أو على أن منفعته لك 
	فرع إذا قال لغيره : يعني سيارتك هذه بألف على أن أرهنك داري هذه ، ويكون منفعته الدار لك 
	وقال أبو حامد : شرط منفعة المرهون ، للمرتهن باطل 
	فرع وإن كان لشخص على آخر ألف بغير رهن فقال من عليه الألف : يعني سيارتك هذه بألف على أن أعطيك داري رهنا بها وبالألف الذي لك على بغير رهن فقال : بعتك ، كان البيع باطلا 
	فرع إذا قال لغيره : أقرضني ألف جنيه على أن أعطيك سيارتي هذه رهنا وتكون منفعة لك فأقرضة فالقرض باطل لأنه قرض جر نفعا 
	فرع لو رهنه شيئا وشرط على المرتهن ضمان الرهن فإن الرهن غير مضمون 
	قال ابن الصباغ : إذا أقرضه ألفا برهن وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا فيه فالشرط بأطل في أشهر القولين 
	فرع إذا كان له دين مستقر في ذمته متطوع بالرهن به فقال : رهنتك هذه النخلة على أن ما تثمره يكون داخلا في الرهن فيه قولان 
	أحدهما : يصح الرهن فيهما يعني النخل أو الماشية المنتجة - لأنهما متولدان من الرهن
	والثاني : لا يصح الرهن فيهما وهو الصحيح لأن الرهن معدوم ومجهول 
	فصل ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن ويجوز أن يجعل في يد عدل لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك 
	الأحكام فإنهما إذا شرطا في البيع رهن عبد معلوم او موصوف نظرت - فإن شرطا أن يكون الرهن على يد عدل - جاز ، وأن شرطا ان يكون على يد المرتهن صح 
	فرع إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد عدل ثم أقر أن العدل قد قبض الرهن وأنكر العدل ذلك لزم الرهن لأن الحق لهما دون العدل 
	إذا تركا الرهن في يد عدلين فهل لأحدهما أن يفوض حفظ جميعه إلى الآخر ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : ليس له ذلك ، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بأمانتهما 
	والثاني : يجوز لأن عليهما مشقة في الإجتماع على حفظه 
	فرع في مذاهب العلماء قال أبو يوسف ومحمد : إذا رضى أحدهما بأمساك الآخر فيما يمكن قسمته جاز 
	وقال أبو حنيقة : أن كان مما ينقسم اقتسماه وإلا فلكل واحد منهما أمساك جميعه 
	وقال أصحاب أحمد : أن المتراهنين إذا لم يرضيا إلا بحفظهما لم يجز لحدهما الانفراد بذلك كالوصيين لا ينفرد احدهما بالتصرف 
	أما مذهبنا فدليله ان المالك لم يرض إلا بأمانتهما 
	وقال أبو علي أبن أبي هريرة لا بد من استئذانه كما يفتقر إلى تجديد إذان المرتهن 
	فرع إذا وكل العدل في بيع الرهن وكان الثمن في يده كان ضمانه على الراهن إلى أن يصل ليد المرتهن 
	فرع إذا شرطا ان يبيع المرتهن الرهن فالشرط باطل ، فإذا حل الحق لم يجز للمرتهن بيع الرهن إلا أن يحضر الراهن وأن كان الراهن حاضر فهل يصح بيع المرتهن بإذنه ؟ وجهان 
	احدهما : يصح وهو ظاهر النص في الأم 
	والثاني : وهو اختيار الطبري في العدة انه لا يصح البيع لأنه توكيل فيما يتعلق به حقه فلم يصح 

	باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل وما يملكه الراهن ومالا يملكه 
	فصل ما يحدث من عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والولد والصوف والشعر ولا يدخل في الرهن 
	والرهن محلوب ومركوب ومعلوم انه لم يرد محلوب ومركوب للمرتهن 
	الآس نوع من النبات يقال له : الهدس يستخرج منه الطيب ، ومثله اعصان الخلاف 
	الأحكام إذا رهنه أرضا فيها بناء أو شجر فإن شرط دخول ذلك في الرهن أو قال : رهنتكها بحقوقها دخل البناء والشجر في الرهن مع الأرض 
	فصل ويملك الراهن التصرف في منافع الأرض على وجه لا ضر فيه على المرتهن 
	فرع في مذاهب العلماء في الانتفاع بالمرهون 
	مذهبنا أن الراهن صاحب الحق في منفعه المرهون
	وأعلم ان الزيادة المتعلقة بالمرهون أن كانت منفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل النحل والبيض وأجرة الدار ونحوها فهي للراهن ولا تدخل في المرهون إلا بالشرط 
	أما اصحاب أبي حنيفة : فانهم يجوزون للراهن أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه 
	وحاصل ما يقع من التصرفات في المرهون ستة : العارية والوديعة والرهن والبيع والهبة 
	وللاجارة حالتان 
	الحالة الأولى : أن يكون المستاجر هو الراهن 
	الحالة الثانية : أن يكون المستأجر هو المرتهن وجدد استلام المرهون 
	أما أصحاب احمد فإن المرهون اما أن يكون حيوانا فيركب ويحلب أو غير حيوان ، فإن كان محلوبا او مركوبا فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير اذن الراهن نظير الانفاق عليه 
	فصل وأما ما فيه ضرر بالمرتهن فإنه لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرار ) 
	وإن لا يحصد إلا بعد محل الدين ففيه قولان 
	احدهما : لا يجوز لأنه ينقص قيمة الأرض فيستضر المرتهن 
	والثاني : يجوز لأنه ربما قضاه الدين من غير الأرض 
	فرع إذا أراد الراهن أن يؤاجر الرهن إلى مدة لا تقتضي إلا بعد محل الدين فإن قلنا لا يجوز بيع المستأجر لم يكن له ذلك ،لأن ذلك يمنع بيعه ، وإن قلنا : يجوز بيع المستأجر ففيه طريقان ، قال عامة اصحابنا : لا يكون له ذلك ، لأن ذلك يمنع من بيعه 
	وإن كان الرهن فحلا وأراد الراهن أن ينزيه على ما شيته أو ماشية غيره قال الشافعي : جاز ، لأن هذا منفعة ولا ينقص بها كثيرا 
	فصل ويملك الراهن التصرف في عين الرهن 
	الأحكام يملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن كملء الساعة او تشحيم السيارة أو تشغيل محركها حتى لا تتبلد أو حقن الآلات بالزيت او وضع مواد تقي الثياب من العشه ولا يجوز للمرتهن منعه 
	فرع للراهن أن يرعى ماشيته وليس للمرتهن منعه ، وذلك انها تأوى بالليل إليه 
	فرع وإن كان المرهن نخلا فاطلعت كان للراهن تأبيرها من غير أذن المرتهن 
	فصل ولا يملك التصرف في العين بما فيه ضرر على المرتهن 
	وأن كان المرهون جارية فاحليها فهل ينفذ احباله أم لا ؟ 
	الأحكام أن أزال الراهن ملكه عن الأرض بغير اذن المرتهن نظرت فإن كان يبيع او هبة او ما أشبهها من التصرفات لم يصح للحديث ، لأن فيه اضرارا على المرتهن 
	فصل وان وقف المرهون ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه كالعتق لأنه حق لله تعالى لا يصح اسقاطه بعد ثبوته 
	والثاني : أنه لا يصح لأنه تصرف  لا يسرى إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة 
	فصل وما منع منه الراهن لحق المرتهن كالوطء والتزويج وغيرها إذا أذن فيه جاز له فعله 
	فصل وإن أذن له في العتق فأعتق أو في الهبة فوهب وأقبض بطل الرهن لأنه تصرف بنا في مقتضى الوثيقة فعله باذنه فبطلت به الوثيقة 
	فصل وما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها فهو على الراهن 
	فرع إذا أبق العبد فاجرة من يرده على الراهن 
	فرع إذا احتاج إلى قصد أو احتاجت الدابه إلى توديج ومعناه فتح الودجين 
	فصل فإن جنى العبد المرهون باذن المولى فإن كان بالغا عاقلا فحكمه حكم ما لو جنى بغير اذنه في القصاص 
	فصل وإن جنى على العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن لأنه هو المالك للعبد 
	قال ابو القاسم الداركي : أن قلنا : أن الواجب بقتل هو القود لم يملك اجباره ، لأنه إذا ملك اسقاط فلأن يملك تأخيره أولى
	فصل وإن جنى العبد المرهون ولم يعرف الجاني فأقر رجل أنه هو الجاني فإن صدقه الراهن دون المرتهن كان الأرش له ولا حق للمرتهن فيه ، وان صدقه المرتهن دون الراهن كان الأرش رهنا عنده 
	حديث ( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عيينه آيس من رحمه الله ) في إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف 
	فصل فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن عنه وبطل الرهن ، لأنه صار محرما لا يجوز التصرف فيه 
	وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزول ملك الراهن عنه ، ولا يبطل الرهن به 
	فرع إذا رهن عند رجل شاة وأقبضه أياها فماتت زال ملك الراهن وبطل الرهن 
	فصل وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط تلف من تلف من ضمان الراهن 
	الأحكام إذا قبض المرتهن فهلك  في يده من غير تفريط لم يلزمه ضمانه ولا يسقط من دينه شيء وبه قال عطاء وأحمد وأبو عبيد 
	وذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرهن مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وان غصب رجل من رجل عينا فرهنها عند آخر وقبضها المرتهن فاتلفها أو تلفت عنده بغير تفريط فإن كان عالما بأنها مغصوبة فللمغصوب منه بقيمتها على الغاصب أو المرتهن لأنه أتلفها ولأنه كان عالما بغصبها 

	باب اختلاف المتراهنين 
	إذا إختلف المتراهنان فقال الراهن : ما رهنتك وقال المرتهن : رهنتني ، فالقول قول الراهن مع يميينه لأن الأصل عدم العقد 
	الأحكام (أولا ) إذا إختلف المتراهنان فقال أحدهما للآخر : لقد رهنتني عينا بدين لي عليك فقال الآخر : مارهنتكها ولم تكن ثم بينه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه 
	ثانياً : إختلفا في عين الرهن فادعى المرتهن انه ارتهن راديوا ( مذياع) فقال الراهن : ما رهنتك هذا الراديو وانما رهنتك تلفزيون  وحلف الراهن أنه ما رهنه الراديو وانما رهنه التلفزيون 
	ثالثا : إختلفا في قدر الرهن فالقول قول الراهن بيمنه 
	رابعا : اختلفا في قدر الدين المرهون به فالقول قول الراهن 
	خامسا : أن كان له على ألف مؤجلة وألف معجلة فرهنه سيارة بألف ثم اختلفا فقال المرتهن : رهنتنيها بالألف الحال وقال الراهن بالألف المؤجل فالقول قول الراهن مع يمينه 
	فصل وإذا إختلفا في قدر الرهن فقال الراهن رهنتك هذا العبد وقال المرتهن : بل رهنتني هذين العبدين فالقول قول الراهن 
	الأحكام : إذا رهنه أرضا ووجد فيها نخل أو شجر فقال المرتهن كان هذا موجودا وقت الرهن وقال الرهن : بل حدث بعد الرهن فهو خارج من الرهن ، فإن كان ا قاله المرتهن غير ممكن كأن يكون النخل صغيرا وكان العقد من مدة لا تسمح بأن النخل باقيا على صغره 
	فصل وإن اختلفا في قدر الدين فقال الراهن : رهنتك هذا بألف وقال المرتهن : بل رهنتنيه بألفين فالقول قول الراهن 
	قلنا الشرح فيه وجهان 
	أحدهما : القول قول الراهن مع يمينه ، لأنهما لو اختلفا في أصل العقد لكان القول قوله ، فكذلك إذا أختلفا في صفته 
	والثاني : القول قول المرتهن مع يمينه لأنهما اتفقا على عقد الرهن ، والراهن يدعى معنى يقتضي بطلانه والأصل عدم ما يبطله 
	فرع إذا قال الرجل لغيره : هذه السيارة التي عندي هي لك رهنتنيها بألف لي عليك فقال له هذه السيارة وديعة لي عندك ، وإنما رهنتك بألف على سيارة أخرى احرقتها وانا استحق عليك قيمتها فالقول قول المقر مع يمينه أنه ما أحرق له سيارة ولا شيء له عليه من القيمة ، والأصل براءة ذمته 
	فرع قال الشافعي : إذا قال الرجل لغيره رهنتك عبدي هذا بالف درهم لك علي فقال المرتهن : بل رهنتنيه أنا وزيدا بألفيدرهم لي وألف درهم لزيد وادعى زيد بذلك 
	فصل قال في الأم : إذا كان في يد رجل عبد لآخر فقال رهنتنيه بألف وقال السيد بعتكه بالف حلف السيد أنه ما رهنه بألف 
	ذكر الشافعي في باب الرسالة من الأم أربع مسائل 
	الأولى : إذا دفع لرجل ثوبا وأرسله ليرهنه له بحق عند رجل فرهنه ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن : جاءني برسالتك في أن أسلفك عشرين فأعطيته أياها فكذبه الرسول 
	الثانية : ولو صدقه فقال : قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول المرسل مع يمينه 
	الثالثة : قال الشافعي : ولو دفع إليه ثوبا فرهنه عنده ، وقال الرسول : أمرتني برهن الثوب عند فلان بعشرة فرهنته وقال المرسل : أمرتك أن تستلف من فلان عشرة بغير رهن ولم آذان لك في رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب والعشرة حالة عليه 
	الرابعة : إذا قال المرسل أمرتك برهن الثوب ونهيتك عن رهن العبد وأقام على ذلك بينه وأقام الرسول بينه أذن له في رهن العبد فيصح 
	فصل وإن اتفق على رهن عين ثم وجدت العين في يد المرتهن فقال الراهن قبضته بغير اذني وقال المرتهن : بل قبضته باذنك فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الأذن 
	فصل وإن رهن عصيرا أو قبضه ثم وجده خمرا في يد المرتهن فقال : أقبضتنيه وهو خمر ، فلي الخيار في فسخ البيع وقال الراهن : بل أقبضتكه وهو عصير فصار في يدك خمرا فلا خيار لك ففيه قولان 
	احدهما : أن القول قول المرتهن وهو اختيار المزني لأن الراهن يدعى قبضا صحيحا والأصل عدمه 
	والثاني : ان القول قول الراهن وهو الصحيح لنهما اتفقا على العقد والقبض ، واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول قول من ينفى الصفة 
	فرع إذا رهنه عينا فوجدت في يد المرتهن فقال المرتهن قبضتها باذنك رهنا وقال الراهن : لم آذن لك بقبضها وإنما غصبتنيها أو أجرتها منك فالقول قول الراهن مع يمينه 
	وإن اتفقا على الرهن والاذن واختلفا في القبض فقال الراهن : لم تقبض وقال المرتهن : بل قبضت قال الشافعي في موضع : القول قول المرتهن ، وقال في موضع : القول قول الراهن 
	قال أصحابنا : ليست على قولين ، وانما هي على حالين ، فإن كانت العين في يد الراهن فالقول قوله وإن كانت العين في يد المرتهن حلف انه قبض 
	فرع وإن أقر أنه رهن عنده غيره وأقبضه اياها ثم قال الراهن : لم يكن قبضها وأراد منعه من القبض لم يقبل رجوعه عن اقراره بالقبض 
	فصل وإن كان لرجل عبد وعليه الفان لرجلين لكل واحد منهما أنه رهن عنده بدينه والعبد في يد الراهن فإن كذبهما فالقول قوله مع يمينه 
	فصل وإن رهن عبدا وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل وصدقه المقر وانكر المرتهن ففيه قولان 
	أحدهما : أن القول قول المرتهن وهو اختيار المزني أنه عقد إذا منع البيع فمنع الأقرار كالبيع 
	والثاني : يقدم اليد وهو قول المزني ، لأن الظاهر معه والأول اظهر 
	أذا كان لرجل على رجل مائتا دينار ولكل واحد منهما مائة وله سيارة فادعى عليه كل واحد منهما انه رهن عنده السيارة واقبضه أياها ولا بينه لهما ، فإن كذبهما حلف لكل واحد منها وإن صدق احدهما وكذب الآخر حكم بالرهن للمصدق وهل يحلف الراهن للمكذب ؟ فيه قولان بناء على من أقر بها بدرا لزيد ثم أقر بها لعمرو ، هل يعزم لعمر وقيمتها ؟ 
	فصل وإن اعتق الراهن العبد المرهون ثم اختلفا فقال الراهن : أعتقه باذنك وانكر المرتهن الاذن فالقول قوله ، لأن الأصل عدم الاذن 
	وإن كان المرهون جارية فإدعى الراهن أنه وطئها باذن المرتهن فاتت بولد وصدقه المرتهن ثبت نسب الولد وصارت الجارية ام الولد 
	فرع إذا إختلف الراهن وورثة المرتهن فالقول قول ورثة الرمتهن أيضا إلا وأن أيمانهم على نفي العلم لأنها على فعل الغير 
	فرع إذا كان المرهون جارية فأولدها الراهن بإذن المرتهن خرجت من الرهن ولا شيء للمرتهن 
	فصل فإن كان عليه ألف برهن وألف بغير رهن فدفع إليه ألفا ثم اختلفا في اللفظ فإدعى المرتهن أنه قال : هي عن الألف وقال الراهن : بل قلت هي عن الألف التي بها الرهن 
	فصل وإن أبرا المرتهن الراهن عن الألف ثم اختلفا نظرت ، فإن اختلفا في اللفظ فإدعى الراهن أنه قال : أراتك عن الألف التي بها الرهن وقال المرتهن : بل قلت : ابراتك من الألف التي لا رهن بها ، فالقول قول المرتهن 
	فصل وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع يمينه 
	فصل وإن كان الرهن على يد عدل وكل في بيعه فاختلفا في النقد الذي يبيع به باعه بنقد البلد ، فإن كان البلد نقدان متساويان باع بما هو انفع للراهن لأنه ينفع الراهن ولا يضر المرتهن 

	باب التفليس 
	وإذا كان على رجل دين - فإن كان مؤجلا - لم يجز مطالبته سقطت فائدة التأجيل ، فإن أراد سفرا قبل محل الدين لم يكن للغريم منعه ، ومن أصحابنا من قال : أن كان السفر مخوفا كان له منعه 
	فإن أراد أن يقيم البينه على الاعسار لم يقبل إلا بشهادة عدلين من أهل الخبرة والمعرفة بحاله 
	الأحكام إذا كان على الرجل دين فلا يخلو أما ان يكون حالا أو مؤجلا - فإن كان حالا - فإن كان معسرا لم تجز مطالبته لقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) ولا يجوز لغريمه ملازمته وبه قال مالك 
	وقال أبو حنيفة : ليس للغريم مطالبته ، ولكن له ملازمته فيسير معه حيث سار ويجلس معه حيث جلس إلا أنه لا يمنعه من الاكتساب 
	وإذا رجع إلى داره فإن فإن أذن لغريمه بالدخول معه دخل معه ، وإن لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول 
	وإن كان الدين مؤجلا لم يجز له مطالبته به قبل حلول الأجل لأن ذلك يسقط فائدة التأجيل 
	فرع وإن كان السفر للجهاد ففيه وجهان ، من اصحابنا من قال : له منعه إلى أن يقيم له كفيلا او يعطيه رهنا بدينه 
	وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عزره الحاك وحبسه إلى أن يظهر ماله 
	قلت : لم يرد أن يقذفه أو يطعن في نسبه ، وإنما يوصف بالظلم والعدوان وقوله : ( لي الواجد ) اللي المطل يقال : لو يتسه ألوية ليا 
	أما إذا لم يكن له مال وقال : أنا معسر وكذبه الغريم فإن حصل بمعاوضة كالديون التجارية وهي تختلف عن المدنية أما غير المعاوضة وهي الديون الجنائية ومهر الزوجة 
	إذا ثبت هذا فإن البينة في كلتا الحالتين تسمع في الحال ويخلى سبيله
	وقال أبوحنيفة : تسمع في الحال ويحبس من عليه الدين شهرين وروى ثلاثة أشهر وروى أربعة أشهر 
	والمقصود من هذا عندخ أن يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان عنده مال لأظهر 
	فائدة اعتبر قانون العقوبات المصري في الباب التاسع المادة 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في أحوال فصلها القانون ونقلناها هنا 
	فرع وإذا أثبت عليه الدين في غير معاوضة مثل جنايته على غيره أو اتلافه عليه ماله ولم يعلم له قبل ذلك مال ، وأدعى أنه معسر فالقول قوله مع يمينه أن معسر ، لأن الأصل الفقر حتى يعلم اليسار 
	إذا ثبت هذا فكل من حكمنا باعساره بالبينة فإنه لا يحبس ، وكل من لم يحكم بإعساره يحبس ، ولا غاية للحبس عندنا ، بل يحبس حتى ينكشف ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
	فؤع إذا مرض في الحبس ولم يجد من يخدمه فيه أخرج ، وإن وجد من يخدمه ويقوم على تمريضه وعلاجه في الحبس فهل يجب إخراجه ؟ فيه وجهان 
	فائدة أن الحبس في الدين وهو اكراه بدنى للوفاء والاداء لحقوق الناس يجعل الانسان لا يقدم على الاستدانة إلا مع علمه بتمكنه من الوفاء 
	فصل وإن ركبته الديون ورفعه الغرماء إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه نظر الحاكم في ماله فإن كان يفي بالديون لم يحجر عليه ، بل يأمره بقضاء الدين 
	قوله : ملىء أي عنى كثير المال ، ولكنه كثير المال الذي لغيره فهو ملىء بالدين 
	قلت : جملة القول في هذا أن المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه اياها بعينها فسخ البيع وأخذ سلعته 
	فصل والمستحب أن يشهد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة 
	إذا ثبت هذا فإن المفلس إذا تصرف في ماله بعد الحجر عليه فإن تصرف في ذمته اقترض أو أسلم صح ذلك لأن الحجر عليه في أعيان ماله 
	وإن تصرف المفللس في أعيان ماله بأن باع أو وهب او أقرض أو أعتق فهل يصح تصرفه ؟ فيه قولان 
	فصل قال الشافعي : ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فله اجازة البيع ورده 
	قال الشافعي : ولو تبايعا بالخيار ثلاثا ففلسا أو أحدهما فلكل واحد منهما اجازه البيع ورده دون الغرماء 
	وقال أبو اسحاق : أن كان الحظ في الفسخ لزمه ان يفسخ وإن اجازه لم تصح اجازته وإن كان الحظ في الاجازه 
	فصل وإن وهب هبة تقتضي الثواب وقلنا : أن الثواب مقدر بما يرضي به الواهب ثم أفلس فله أن يرضى بما شاء 
	فصل وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر لزم الاقرار في حقه وهل يلزم في حق الغرماء ؟ فيه قولان 
	فرع وإن أدعى رجل على المفلس بدين في ذمته أو في يده فجمده فإن أقام المدعى بينة شارك الغرماء بالدين وأخذ العين 
	وإن جنى على رجل جناية توجب المال وجب قضاء الأرش من المال ، لأنه حق لزمه بغير رضى من له الحق 
	فرع إذا أدعى المفلس على غيره بدين وأنكر المدعى عليه فأقام المفلس شاهدا فإن حلف معه استحق ما ادعاه وقسم على الغرماء لأنه ملك له 
	فرع إذا كان على رجل دين مؤجل فليس لغرمائه ان يسألوا الحاكم أن يحجر عليه لأجل هذه الديون 
	فصل وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة إلى أن يفك الحجر عنه ويرجع إلى الكسب 
	فرع وإن كان للمفلس من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين والمولودين ترك لهم مايحتاجون من نفقة وكسوة كما قلنا عن المفلس 
	فرع إذا كان للمفلس دار يسكنها أو سيارة يركبها بيعتا عليه وصرف ثمنها للغرماء 
	فصل وإذا أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره لأنه اعرف بثمن ماله ، فإن لم يكن من يتطوع بالنداء استؤجر من ينادى عليه من سهم المصالح 
	فرع إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس ، فلا بد من دلال وهو الذي ينادي على المتاع فيمن يريد 
	فرع ويباع كل شيء من الأمتعة في سوقه فتباع الكتب في سوق الوراقين والبز في سوق البزازين والطعام في سوق الطعام وهذا إذا كان البلد اسواق متخصصة وإلا بيعت حيث هي 
	فرع ويباع مال المفلس بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء 
	فرع إذا كان في مال المفلس رهن بدا ببيعه لأن حق المرتهن يختص بالعين 
	 فرع وإذا باع الحاكم مال المفلس وانصرم البيع بالتفرق وانقضاء الخيار ثم جاء إلى الحاكم وزاد في الثمن استحب للحاكم أن يسأل المشتري الاقالة ليطلب الفضل 
	فرع وإن نصب الحاكم أمينا لبيع مال المفلس وقبض ثمنه فباع شيئا من مال المفلس وقبض ثمنه ثم تلف في يده من غير تفريط تلف من ضمان المفلس لأن العدل أمين له 
	فروع في مسائل ذكر ابن حجره وليس ان يأمر بالنداء عليه ، وبالحجر يمتنع عليه التصرف 
	فصل وإن كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ولم يأخذه من ثمنه شيئا ، ووجد عين ماله على صفته ، ولم يتعلق به حق غيره فهو بالخيار 
	إذا ثبت هذا فإن باع البائع بالخيار إن شاء رجع في السلعة وإن شاء لم يرجع وكأن أسوة الغرماء 
	فرع وإن كان ماله يفي بدينه ولكن ظهرت فيه أمارة الفلس - وقلنا يجوز الحجر عليه ، فحجر عليه 
	فهل يجوز لمن باع منه شيئا ولم يقبض ثمنه ووجد عين ماله أن يرجع إلى عين ماله ؟ فيه وجهان 
	فرع وهل يصح فسخ البائع من غير إذن الحاكم ؟ فيه وجهان 
	فرع إذا رهن البائع المبيع في يد المفلس عند ثبوت الرجوع فهل يجعل رهنه فسخا للبيع ؟ فيه وجهان 
	فرع إذا بذل الغرماء للبائع جميع ماله على أن لا يرجع بالعين المبيعة لم يجبر على ذلك 
	فصل وإم كان قد باعه بعد الافلاس ففيه وجهان 
	فصل وإن وجدد المبيع وقد قبض من الثمن بعضه رجع بحصة ما بقي من الثمن 
	الأحكام إذا باع من رجل عينا بمائة أو عينين بمائة فقبض البائع من الثمن خمسين والعين المبيعة باقية ، فهل للبائع أن يرجع من المبيع بقدر ما بقي من الثمن ؟ 
	قال في القديم : سقط حق البائع من الرجوع إلى الغير ويضرب مع الغرماء بالثمن 
	وقال في الصداق : أن أصدقها عبدين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول انها على قولين 
	أحدهما : تأخذ نصف قيمة التالف 
	والثاني : انه بالخيار بين ان يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف 
	فحصل في الصداق ثلاثة أقوال 
	أحدهما : تأخذ نصف الصداق من الباقي 
	والثاني : يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف 
	والثالث : انه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بنصف الصداق وبين أن يترك الموجود يأخذ نصف قيمتها 
	فصل وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به لأن حق المرتهن سابق لحقه فلم يملك اسقاطه بحقه 
	إذا ثبت هذا فإن حق المرتهن مقدم على حق البائع لأنه أسبق 
	فصل وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة ففيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : ان الشفيع أحق لأن حقه ثابت ، فإنه يثبت بالعقد ، وحق البائع ثبت بالحجر فقدم حق الشفيع 
	والثاني : أن البائع أحق ، لأنه إذا أخذ الشفيع الشقص زال الضرر عنه وحده ، وإذا اخذه البائع زال الضرر عنهما 
	والثالث : أنه يدفع الشقص إلى الشفيع ويؤخذ منه ثمنه 
	فصل وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم لم يرجع فيه ، لأنه تمليك صيد فلم يجز مع الاحرام كشراء الصيد 
	فصل وان وجد عين ماله ودينه مؤجل - وقلنا : أن الدين المؤجل لا يحل وديون الغرماء حالة - فالمنصوص أنه يباع في الديون الحالة لأنها حقوق حالة ، فقدمت على الذين المؤجل 
	فصل وإن وجد المبيع وقد باعه المشتري ويرجع إليه ففيه وجهان 
	أحدهما : أن له أن يرجع فيه ( والثاني ) لا يرجع ، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه 
	فصل وإن وجد المبيع ناقصا - فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن كعبدين تلف أحدهما أو نخلة تلفت ثمرتها - فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقى بحصته من الثمن ، ويضرب مع الغرماء بثمن ما تلف 
	فرع وإن وجد البائع المبيع وقد أجره المشتري ولم تنقص مده الاجارة وأختار البائع الرجوع في العين كان له ذلك 
	وإن وجد المبيع زائدا - فإن كانت زيادة غير متميزة كالسمن والكبر وأختار البائع الفسخ رجع في المبيع مع الزيادة 
	فرع وإذا كانت الزيادة متميزة كاللبن وولد البهيمة  رجع البائع في عين المبيعة دون الزيادة ، لأنها زيادة متميزة فلم تتبع الأصل في الرد 
	إذا ثبت هذا فليس للبائع أن يطالب المشتري والغرماء بحصاد الزرع ولا بجداد الثمرة قبل وقته لأن المشتري زرع في أرضه فليس بظالم 
	فرع إذا باعه نخلا لا ثمرة عليها فأطلعت في يد المشتري وأفلس قبل التأبير فهل للبائع أن يرجع في الثمرة مع النخل ؟ فيه قولان 
	أحدهما : رواه المزني أنه يرجع في الثمرة مع النخل 
	والثاني : رواه الربيع أنه لا يرجع في الثمرة لأنه يصح افرادها في البيع فلم تتبع النخلة في الفسخ كالطلع المؤبر 
	وإذا صدق بعض الغرماء البائع وكذبه بعضهم مع المفلس - فإن شهد عدلان - حكم للبائع بالثمرة ولا كلام 
	فصل وإن كان المبيع جارية فحبلت في ملك المشتري - فإن أفلس بعد الوضع - رجع في الجارية دون الولد كما قلنا في الرد  بالعيب 
	فصل وإن كان المبيع طعاما فطحنه المشتري أو ثوبا فقصره ثم أفلس فإن لم تزد قيمته بذلك واختار البائع الرجوع رجع فيه ولا يكون المشتري شريكا له بقدر عمله 
	فصل وأن اشترى من رجل ثوبا بعشرة ومن آخر صبغا بخمسة فصبع به الثوب خمسة عشر فقد وجد كل واحد من البائعين عين ماله 
	فإن اختار الرجوع صار الثوب بينهما لصاحب الثوب الثلثان ولصاحب الصبغ الثلث وأما إذا زادت قيمة الثوب او الحنطة بذلك ففيه قولان 
	أحدهما : يرجع البائع بالثوب أو الدقيق ، ولا يشاركه المفلس بشيء وهو اختيار المزني 
	والثاني : ان هذه الآثار تجرى مجرى الأعيان فيشارك المفلس البائع بقدر الزيادة 
	إذا ثبت هذا فإن قلنا بالقول الأول فاختار البائع الرجوع في عين ماله رجع فيها بزيادتها 
	فرع وأن اشترى غلاما فعلمه صنعة مباحة أو علمه القرآن ثم أفلس المشتري وقد زادت  قيمة الغلام بذلك فاختلف أصحابنا في ذلك على قولين 
	فصل وإن كان المبيع أرضا فبناها أو غرسها فإن اتفق المفلس والغرماء على قلع البناء والغراس ثبت للبائع الرجوع في الأرض ، لأنه وجد عين ماله خالبا عن حق غيره مجاز له الرجوع 
	إذا ثبت هذا فإنه إذا ابتاع أرضا من رجل بثمن في ذمته فغرسها من عنده او بنى فيها بناء بأدوات من عنده ثم أفلس قبل دفع الثمن فأراد البائع الرجوع في أرضه - فإن اتفق المفلس والغرماء على قلع الغراس والبناء من الأرض جاز لهم ذلك 
	إذا ثبت هذا : فإنهم لا يجبرون فإن بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه مع الأرض أو قال : أنا أقلع واضمن أرش نقص القلع أجبر المفلس والغرماء على ذلك 
	وإن أمتنع من بيع الأرض ففيه قولان 
	أحدهما : يجبر على بيعها مع البناء الغراس ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما 
	الثاني : لا يجبر على بيع أرضه  وهو المشهور لأنه يمكن افراد الغراس والبناء بالبيع فلم يجبر على بيع أرضه 
	فصل وإن كان المبيع أرضا فزرعها المشتري ثم افلس وإختار البائع الرجوع في الأرض جاز له 
	فصل وإن كان المبيع من ذوات الامثال كالحبوب والأدهان فخلطه بجنسه - فإن خلطه بمثله - كان للبائع الرجوع 
	الأحكام إذا ابتاع شيئا ثم خلطه بجنسه ولم يتميز ففيه ثلاث مسائل 
	المسألة الأولى : أن يخلطه بأجود مثل أن يشتري كيلو من الزيت من بذر القطن يساوى عشرة قروش فخلطه بمثله من زيت الزيتون يساوي أربعين قرشا وأفلس المشتري قبل دفع الثمن فهل للبائع ان يرجع في عين ماله ؟
	فيه قولان 
	أحدهما : له أن يرجع وهو اختيار المزنى 
	والثاني : ليس له أن يرجع في عين ماله 
	قال الشافعي : وهذا أصح به أقول لأنه لا يجوز له أن يرجع بمثل مكيلة ، لأن ذلك أكثر من عين ماله 
	المسألة الثانية : أن يخلطه بمثله مثل أن يشتري كيلا من زيت يساوي عشرة قروش فخلطه بكيل من زيت البقل يساوي عشرة قروش وأفلس المشتري قبل دفع الثمن للبائع أن يرجع في عين ماله لأنها موجودة من جهة الحكم 
	المسألة الثالثة : إذا خلطه بارد أمن زيته بأن كيلا من زيت الزيتون يساوي أربعين قرشا فخلطه بكيل من زيت السمسم يساوي عشرين قرشا ثم أفلس فللبائع أن يرجع في عين ماله قولا واحدا
	فصل وإن أسلم إلى رجل في شيء افلس المسلم إليه وحجر عليه ، فإن كان رأس المال باقيا فله أن يفسخ العقد ، ويرجع إلى عين ماله ، لأنه وجد عين ماله 
	فصل وان اكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة - فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع - فله أن يفسخ 
	إذا ثبت هذا : فإن اختار عقد الاجارة وفي الأرض زرع - فإن كان قد اتحصد - أعني نهيا للحصاد - فله أن يطالب المفلس والغرماء بحصاده وتفريغ الأرض وإن كان الزرع لم يستحصد - فإن اتفق المفلس والغرماء على قطعة - جاز 
	وإن امتنع المفلس والغرماء من بذل الجرة كان للمكتري مطالبتهم بفعله - أعنى بحصده 
	إذا ثبت هذا : فإن اتفقوا على تبقية الزرع إلى الحصاد ، واحتاج إلى زرع ومؤنة - فإن اتفق الغرماء والمفلس على ان ينفقوا عليه من مال المفلس الذي لم يقسم ففيه وجهان 
	المذهب منهما ان ينفق منه لأن ذلك من مصلحة المال 
	فرع قال الشافعي : ولو اكترى ظهرا لتحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فحمله وأفلس المكترى قبل دفع الأجرة ضرب المكرى مع الغرماء بالأجرة 
	وإن اكترى منه ظهرا في ذمته فأفلس المكرى فإن المكترى يضرب مع الغرماء بقيمة المنفعة 
	فصل إذا قسم مال المفلس بين الغرماء ففي حجره وجهان 
	أحدهما : يزول الحجر لأن المعنى الذي لأجله حجر عليه حفظ المال على الغرماء 
	والثاني : لا يزول إلا بالحاكم لأنه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل إلا بالحاكم كالحجر 
	فصل ومن مات وعليه ديون تعلقت الديون بماله كما تتعلق بالحجر في حياته 
	أما أحكام الفصل : فقد قال الشافعي رضي الله عنه في باب حلول دين الميت والدين عليه من الأم : وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى اجل : فهي إلى اجلها لا تحل بموته 
	ومن مات وعليه ديون تعلقت بماله 
	فصل فإن تصرف الوراث في التركه قبل مضى الدين ففيه وجهان 
	أما احكام الفصل : فإذا تصرف الوارث بالتركه أو ببعضها قبل قضاء الدين فهل يصح تصرفه ؟ 
	فرع إذا كان في غرماء الميت من باع منه عينا ، ووجد عين ماله ، ولم يقبض ثمنها 
	فصل إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر رجع على الغرماء وشاركهم فيما أخذوه على قدر دين 
	وان أكرى رجل داره سنة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وقسم ماله بين الغرماء ثم انهدمت الدار في اثناء المدة 
	فرع : وإن فك الحجر عن المفلس ، وبقي عليه دين فادعى غرماؤه أنه قد استفاد مالا بعد الحجر 
	فرع وإن اكرى داره من رجل مدة ثم أفلس المكرى قبل انقضاء الأجل فإن المكرى قبل انقضاء الأجل فإن المكرى قبل انقضاء الأجل فإن المكرى قبل المكترى احق بالمنفعة دون الغرماء 
	لا يعد المفلس مفلسا إلا إذا كان تاجرا 
	فصل في حجر الفساد على المفلس والمبذر الحجر على الحر باطل سواء كان لأجل السفه او التبذير أو الافلاس 
	ولو كان السفه يوجب الحجر على الحر لما أجاز عقد مداينة السفيه كما لا يجوز عقد مداينة المجنون 
	قال أبو حنيفة : وإن كان الرجل غير رشيد ولم يبلغ خمسا وعشرين سنة لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، وعند الصاحبين لا يدفعه إليه بعد خمس وعشرين سنة أيضا حتى يؤنس منه الرشد 
	فإن باع هذا المحجور عليه او اشترى نظر الحاكم في ذلك - فإن كانت اجازته خيرا له - أجاز ذلك 
	قال : والمفسد لماله والذي لم يبلغ سواء إلا في أشياء 
	فصل ولو طلق وقع الطلاق على أمراته لأن هذا مكلف لم يزل عنه التكليف بالحجر 
	فصل ولو حنث في يمين أجزاه الصوم ولم يكن له أن يكفر من ماله 
	قال محمد بن الحسن : إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وهو مفسد غير مصلح فهو محجور عليه ، حجر عليه القاضي او لم يحجر 
	ولم يذكر قول أبي يوسف لا يكون محجورا عليه حتى يحجر عليه القاضي 
	ولو أن القاضي امر هذا المفسد بعد عليه ان يبيع شيئا من ماله ويشتري فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ما صنع من ذلك 
	ولو قال له : قد أذنت لك في التجارة بمحضر من أهل سوقه ، فلا يجوز اقراره ولا ما يتصرف به من غير معاينة الشهود 
	وأما العبد والصبي فلم يكن الحجر عليهما من أجل الاستفساد ، وإنما كان الصبي محجوراً عليه لأنه غير مكلف فلا يكون قوله قول في الأحكام 
	ولو ان قاضيا حجر على مسلم مفسد لماله فجاء قاض آخر فأطلق عن حجره ، وأجاز ما صنع في ماله قبل الاطلاق فهو جائز 
	فإن باع هذا المفسد المحجور عليه شيئا من ماله وقبض ثمنه لم يكن للذي دفع إليه المال أن يرجع عليه بماله
	أن الصبي لا يضمن ما استهالك من القرض عند محمد وهو قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف : يضمن 
	وإذا استهلكه بأمه من غير ايجاب قول يوجب الضمان عليه لم يلزمه شيء
	وقال محمد في الحجور عليه يزوج ابنته أو اخته وهما صغيرتان قال : تزويجه باطل ، لأن عندنا كل من لا يملك ولاية نفسه في التصرف لا يلى على غيره 
	فصل ولو اختلفا فقال المحجور عليه : اشتريته مني في حال الحجر ، وقال المشتري اشتريته منك بعد ما أطلق عنك الحجر ، فالقول قول المشتري 
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